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ɮɭɬ﷽  

ـــبَ لحكمِـــهِ، ولا رادَّ لقضـــائهِِ، والشّـــكر لـــه علـــى مزيـــدِ نعمِـــهِ، وجزيـــلِ  الحمـــد ƅ الحكَـــمِ العَـــدْلِ، لا معقِّ
خـيرِ مَـن حَكَـمَ فَـعَـدَل، الـذي رسَـمَ للقضـاةِ سـبيل الأحكـام المرعيَّـةِ عطائهِِ، والصّلاة والسلام علـى سـيدʭ محمد 

  أما بعد:  مِن الزلَّل، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومَن اهتدى đديه إلى يوم الدين.

فإنّ خدمة التراث هي الوسـيلة الأنجـع، والطريـق الأنجـح؛ لحـلّ مشـكلات الأمـة اليـوم؛ لأن الـتراث هـو 
ة، وبرهــان التقــدم والأصــالة، وهــو مــا حــذا ϥهــل العلــم وطلبتــه ʪلتوجــه إلى إخراجــه، والعنايــة الهويــة والحضــار 

  بتحقيقه، لا سيما ذلك النوع من التراث الذي فيه حلٌّ لبعض المشكلات القائمة في زماننا اليوم.

اج الرســم تقييــد في إخــر وهــذا البحــث يتنــاول تحقيــق تقييــد مهــم في الــتراث الفقهــي المــالكي، ألا وهــو:
  صاحب الاستقصاء. هـ1315للخصم، لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري ت: 

  :البحثأهمية 

ـــةِ  ـــاجُ لمعرف ـــد في إخـــراج الرســـوم للخصـــوم، وهـــو موضـــوعٌ حـــيٌّ يحُت يتنـــاول البحـــث دراســـة وتحقيـــق تقيي
العقــارات طلــَبِ الخصــوم حكمِــهِ في واقعنــا اليــوم؛ إذ كثــيراً مــا نجــد مــن المتخاصــمين بــبلادʭ في نــزاع الأراضــي و 

  إبرازَ حجج خصومهم، ووʬئقهم التي تثبت مِلكَهم.

وهذا التقييد ʭتجٌ عن مذاكرة بين فقيهين مشهورين من فقهاء المغـرب، وهمـا: الشـيخ الناصـري مؤلـف 
هــذا التقييــد، والشــيخ الــوزاني مؤلــف النــوازل الكــبرى؛ مــن أجــل ذلــك تضــمّن حجــج المــانعين لإخــراج الرســم 

، والـــردّ عليهـــا، فضـــلاً عـــن بيـــان الأوجـــه الشـــرعية لجـــواز ذلـــك مـــن الكتـــاب والســـنة، وفتـــاوى فقهـــاء للخصـــم
  المذهب وأقوالهم.
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  إشكالية الموضوع:

ينطلــق هـــذا التقييــد في موضـــوعه مــن ســـؤال رئـــيس هــو: هـــل يجــوز إخـــراج الرســم للخصـــم إذا طلبهـــا؟ 
ذلـك؟ وهـل اتفقـوا في حكـم هـذه المسـألة أو اختلفـوا وتتفرع منه التساؤلات الآتية: ما رأي فقهاء المالكيـة في 

  فيه؟ ومن قال منهم ʪلجواز والمنع؟ وما وجه كلِّ قول وأدلته؟ وما الراجح من هذا الخلاف؟

  منهج البحث:

 فهـــو مـــنهج، في صـــور التحقيـــق منهجًـــا رئيسًـــا اقتضـــت مـــني طبيعـــة الموضـــوع اعتمـــاد المـــنهج التـــوثيقي
 ا، مــع حــلِّ نًــومت ـْ ه نســبةً أصــلِ  ا لحقيقــةِ خــراج الــنص التراثــي مطابقًــϵ وذلــك، يهــدف إلى تقــديم حقــائق الــتراث

  مبهماته. وكشفِ  ،مشكلاته

التعريـــف ʪلإمـــام الناصـــري،  وتقييـــده في إخـــراج  كمـــا اعتمـــدت المـــنهج الوصـــفي منهجـــا مســـاعدا في
  .الرسوم للخصوم

  خطة البحث:

  ، وخاتمة.مبحثينو  مقدمة قسّمت هذا العمل إلى

المقدمة التعريف بموضوع البحث، وأهميته، وإشكاليته، والمنهج العلمي، وخطة البحث، بينما تناولت 
تقييد المبحث الثاني تحقيق  وشمل، للخصم مالرس إخراجالمبحث الأول التعريف ʪلناصري وتقييده في شمل 

  للناصري.في إخراج الرسم للخصم 

  ، وقائمةٍ بمصادره ومراجعه.ائج التي توصلت إليهاا أهمّ النتفيه ذكرتُ  ذيلت هذا البحث بخاتمةٍ وقد 

  واللهَ نسألُ الإعانة والتوفيقَ، وأن يهدينَا لأقوم طريق.
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يتنـــاول هـــذا البحـــث التعريـــف بمؤلــِّـف هـــذا التقييـــد، وهـــو الإمـــام الناصـــري، وذلـــك في المطلـــب الأول، 
  ا يتناول المطلب الثاني التعريف ʪلمؤلَّف المحقَّق. بينم

تخليد المآثر وتقييـد المفـاخر  :بتآليف، منها تْ دَ فرِ واسعة أُ  تهوترجمقال ابن سودة بعد ترجمة الناصري: "
  .)1("السلاويبن علي الدكالي  الشيخ محمد هلتلميذ ،بترجمة الشيخ شهاب الدين أحمد ابن ʭصر

  بناءً عليه، فإنّ هذا المطلب لا يَفِ بترجمة الناصري، وإنما نوردها مختصرة فيما يلي:

صـــاحب -مـــد بـــن محَ الكبـــير بـــن أحمـــد بـــن محمد  حمـــادشـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن خالـــد بـــن أبـــو العبـــاس 
  .)2(السلاوي يالدرعالناصري  بن ʭصرالصغير ا بن محمد -الأجوبة الناصرية

، ولم يحقق هذه النسبة -ɯ- إلى سيدʭ جعفر بن أبي طالب -رحمه الله- ناصريويرجع نسب ال
، وقيل: إن نسبه يرجع إلى )4(، لكنه حقّقها في "طلعة المشتري"، وعقد لصحتها ʪʪً خاصّاً )3(في الاستقصا

  .)5(عقب المقداد قد انقرضوا قيق الأول؛ لأنَّ ، والتح-ɯ-سيدʭ المقداد بن عمرو الكندي 

هـــ كمــا نقــل ذلــك 1250ســنة  صــبيحة يــوم الســبت الثــاني والعشــرين مــن ذي الحجــةكانــت ولادتــه و 
  .)6(بنفسه عن والدته فاطمة بنت الفقيه محمد الجباري

 
- 2/426في ترجمتـــه: الإعـــلام بمـــن حـــل مـــراكش وأغمـــات مـــن الأعـــلام، للســـملالي،  - أيضـــا- ، وينظـــر 1/336، إتحـــاف المطـــالع )1(

، ومقدمــة تحقيــق كتــاب الاستقصــاء للناصــري، 1/214، ومعجــم المــؤلفين، لكحالــة، 1/121،120، والأعــلام، للزركلــي، 428
  .41- 26، ، وقسم الدراسة لتحقيق كتاب تعظيم المنة بنصرة السنة للناصري34- 1/9

  .7/106ينظر: الاستقصا، للناصري،  )2(
  .7/106ينظر:  )3(
  ، وما بعدها.1/119ينظر:  )4(
 .1/297، وسلوة الأنفاس، للكتاني، 1/120،119ينظر: طلعة المشتري، للناصري،  )5(
  .9/44ينظر: الاستقصا، للناصري،  )6(
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خــذ مبــادئ العربيــة والفقــه علــى شــيخه محمد قــرأ الناصــري القــرآن ʪلقــراءات الســبع علــى عــدة شــيوخ، وأ
بــن عبــد العزيــز محبوبــه، وأتم دروســه علــى الفقيــه أبي بكــر عــواد، وفي أثنــاء تلقيــه حفِــظَ الشــاطبية، وألفيــة ابــن 

  ومن أشهر شيوخه: .)1(مالك، وتلخيص المفتاح، وجمع الجوامع، ومختصر خليل، وغير ذلك

  الســلاوي، أخــذ عــن أعــلام، وعنــه أبــو العبــاس أحمــد محبوبــة أبــو عبــد الله محمد بــن عبــد العزيــز
الناصري، قال في الاستقصـاء: كـان رحمـه الله واعيـة دراكـة نفاعـة عارفـا ʪلنحـو والفقـه وعلـوم 

ـــة ـــا بركتـــه، تـــوفي بمكـــة بعـــد الفـــراغ مـــن العمـــرة ســـنة  ،الآل ـــاه، وانتفعنـــا بـــه، وعـــادت علين لازمن
  .  )2(هـ1279

 واد الســلاوي، كــان أحــد العلمــاء الأفــراد، الــذين إلــيهم القاضــي أبــو بكــر بــن العلامــة محمد عــ
المرجع وعلـيهم الاعتمـاد، أخـذ عـن والـده، وغـيره، وعنـه: أبـو العبـاس أحمـد الناصـري، وانتفـع 
به، ختم عليـه البخـاري عشـر مـرات، وصـحيح مسـلم ثـلاث مـرات، والشـفا للقاضـي عيـاض 

ير ذلـك، ولي القضـاء، وبقـي فيـه مرارا، والشـمائل مـرتين بشـرح جسـوس، وإحيـاء الغـزالي، وغـ
  .)3(هـ1296إلى أن توفي في صفر سنة 

وقد عكف الناصري على إقراء التفسير، وغيره مـن العلـوم العقليـة والنقليـة، ومـن الكتـب الـتي درّسـها: 
  .)4(مقدمة ابن رشد، وتبصرة ابن فرحون، ومنظومة ابن بري، والمطول على السعد، وانتفع الناس بعلمه

  تلاميذه:ومن أشهر 

 تخليــد المــآثر وتقييــد  محمد بــن محمد بــن علــي الــدكالي الســلاوي، أخــذ عــن الناصــري، وغــيره، لــه
أدواح البســتان في أخبــار العــدوتين و  ،المفــاخر بترجمــة الشــيخ شــهاب الــدين أحمــد ابــن ʭصــر

ومــن درج فيهمــا مــن الأعيــان، وضــوء النــبراس في محاســن مدينــة فــاس، تــوفي ببلــده، ودفــن بــه 
  .)5(هـ1364سنة 

 
، ولمزيـــد التفصــيل في نشـــأته العلميــة ودراســـته 2/427،426لي، ينظــر: الإعــلام بمـــن حــل مـــراكش وأغمــات مـــن الأعــلام، للســملا )1(

  .13- 1/11ينظر: مقدمة تحقيق كتاب الاستقصاء للناصري، 
  .1/575، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 9/112ينظر: الاستقصا، للناصري،  )2(
  .1/266لمطالع، لابن سودة، ، وإتحاف ا1/578، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 9/165ينظر: الاستقصا، للناصري،  )3(
  .2/427ينظر: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، للسملالي،  )4(
  .2/502ينظر: إتحاف المطالع، لابن سودة،  )5(
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"فصيح اللسان، ملحوظاً ʪلتعظـيم والإجـلال عنـد الخـاص والعـام، أخلاقـه  -رحمه الله-كان الناصري 
حسنة Ϧخذ بمجامع القلوب رقّةً ولطفًا، ونزاهةً وظرفـًا، وفكهـات مجالسـه في المحاضـرة، نـزه للأسمـاع والأرواح، 

ب والأشباح، وكان له ولوعٌ بحفظ الشعر، والبحث عـن نفـائس الكتـب، واستنسـاخها، وبـذل ومسرات للقلو 
  .)1(ما عزّ وهان جلبها واقتنائها"

، بعيــد الغــور، اكــةً ا، درّ حافظـًـ ،امتفننـًـ ،امــة عصــره، مشــاركً كــان المــترجم علاّ وحــلاه الحجــوي بقولــه: "
  .)2("شرف أصله، وكرم فضلهعن  ئُ نبِ تُ  ةٌ جمّ  عالي الهمة، حسن الأخلاق، له مكارمُ 

مــــن آخــــر  كاتــــب المبــــدعالشــــيخ الإمــــام العلامــــة المطلــــع الحجــــة المقتــــدر الووصــــفه ابــــن ســــودة ϥنــــه: "
  .)4(، وقال السملالي فيه: "العلامة المحقق النسّابة المؤرخّ الشهير، الفيلسوف المشارك النحرير")3("لناسا

  منها: )5(ةترك الناصري مؤلفات عديد

 موضوعه في محاربة البدعة ونصرة السنة، واعتمـد فيـه علـى كتـابي )6(تعظيم المنة بنصرة السنة :
  المعيار والمدخل وغيرهما.

 7(الفلك المشحون من نفائس تبصرة ابن فرحون: بقي فيه نحو الربع لم يكمل(.  

 واشــتهر )9(رب": "وهــو أجمــع كتــاب لتــاريخ المغــ)8(الاستقصــا لأخبــار دول المغــرب الأقصــى ،
  .)10(الناصري بتاريخه الممتع النفيس

 
  .2/427الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، للسملالي،  )1(
  .2/369الفكر السامي،  )2(
  .1/336إتحاف المطالع،  )3(
  .2/426لام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، الإع )4(
، ومعجــــم المــــؤلفين، لكحالـــــة، 1/121،120، والأعــــلام، للزركلــــي، 1/336تنظــــر مؤلفاتــــه في: إتحــــاف المطــــالع، لابــــن ســـــودة،  )5(

  .34- 1/27، ومقدمة تحقيق كتاب الاستقصاء للناصري، 1/214
  م.2012هـ/ 1433، 1بيروت، ودار الأمان، الرʪط، ططبع في مجلدين بتحقيق: الزبير دحان، دار ابن حزم،  )6(
  .2/428الإعلام بمن حل مراكش من الأعلام، للسملالي،  )7(
  م.1997هـ/ 1418طبع في تسعة مجلدات بتحقيق وتعليق: جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، د ط،  )8(
  .  1/336إتحاف المطالع، لابن سودة،  )9(
  .1/120ينظر: الأعلام، للزركلي،  )10(
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 نʭلشمقمقية التي  :)1(زهر الأفنان من حديقة ابن الوʪ وهو شرح على الأرجوزة المسماة
  نظمها أحمد بن الوʭن.

 2(طلعة المشتري في النسب الجعفري(.   

 وهي الرسالة التي بين أيدينا.تقييد في إخراج الرسم للخصم :  

هـــ، ودفــن في 1315ســنة  الخمــيس ســادس عشــر جمــادى الأولىصــبيحة  -رحمــه الله- تــوفي الناصــري
ضــحى يـــوم وفاتـــه خـــارج ʪب المعلقـــة وراء ضـــريح ســيدي هشـــام بمحروســـة ســـلا، ثم أرســـل الله الغيـــث فســـقا 

  .)3(قبره

  ورʬه تلميذه محمد بن علي الدكالي بقصيدة مطلعها:
  مـــــاذا يكــــــفّ مــــــدامعي وهيــــــامي

  

  بنــــــار حمِــــــام وقــــــد انكــــــوى قلــــــبي  ۞۞۞

  

  ورʬه أيضا الأديب السيد الحاج الطيب عواد بقصيدة مطلعها:

  أهـــالي الطـــول بعـــد الطـــول ترثـــي

  

۞۞۞  ʬـــــــــــيبا وإر ـــــــــــا اكتســـــــــــــبوه تعصــ   بمــ

  

ـــــــا ــــــــروح منـّ   لقــــــــد كــــــــانوا محــــــــل ال

  

)4(كمــا كــانوا لتلــك الــروح جنثــا  ۞۞۞
  

  

 

 
طبــع في خمســة مجلــدات بتحقيــق وتوثيــق: أحمــد عبــد الكــريم نجيــب، ومراجعــة وتقــديم: أحمــد شــوقي بنبــين، دارة نجيبويــه المعرفيــة: قطــر  )1(

  م.2022هـ/ 1444، 1الندى، ط
  الرʪط، د ط ت.- طبع في مجلدين ʪلمؤسسة الناصرية للثقافة والعلم، سلا )2(
  .2/428، والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، للسملالي، 1/336: إتحاف المطالع، لابن سودة، ينظر )3(
  .2/429،428ينظر: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، للسملالي،  )4(
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لم يصرحّ الناصري في أول تقييده ʪسمه، وإنما نصّ على موضوعه، وهو مناقشة الفتوى بعدم إلزام 
الخصم ϵعطاء رسومه لخصمه ليتصفحها، كما سيأتي قريبا في سبب التأليف؛ لكن عنون الناسخ لهذا 

  ز أو لا؟) وهو عنوان لا يبينّ المراد بدقةّ.ك بـ: (إعطاء النسخ هل يجو 1079التقييد في النسخة رقم 

وسمُّيَ في فهرس مخطوطات الخزانة العامة ʪلرʪط ʪعتبار موضوعه: (Ϧليف في إعطاء الرسم 
للخصم)، وʪسمين متقاربين في الفهرس الالكتروني للمكتبة الوطنية ʪلرʪط: (تقييد في إعطاء الرسوم 

  لرسوم لخصمه)، وهذه الأسماء كلها متقاربة، ودالة على مضمونهللخصم لتصفحها)، و(تقييد في إخراج ا

ولعلّ الأنسب أن يقال في تسميته: (تقييد في إخراج الرسم للخصم) فالتعبير ʪلتقييد؛ لقول 
 -إن شاء الله-  فأحببتُ أن أقيّد في ذلك كلاما ينكشف به عن المسألة الغطاء، ويتضح بهالناصري أوّله: "

مع إمكان نظر القاضي لرسم الخصم وحده، ، والتعبير ʪلإخراج بدل الإعطاء؛ لقوله: "الصواب من الخطأ"
  ".أو يوكل عدلين يثق đما للنظر في الرسم المطلوب إخراجُه

كما في جميع نسخ  -وأما نسبته إلى مؤلفه، فيؤكّدها أنّ الناصري صرحّ ʪسمه في أول تقييده 
  ".خالد الناصري سامحه الله بمنّهفيقول مقيده أحمد بن فقال:" -المخطوط

  ه كما صرحّ به في آخره.1306هذا التقييد في شهر صفر عام  - رحمه الله- وألّف الناصري 

مؤنة البحث عن سبب Ϧليف هذا التقييد، حيث نصّ عليه في أول  - رحمه الله-كفاʭ الناصري 
في فتوى القاضي  -وقّرهم الله-  )1(لمذاكرة بيني وبين بعض فقهاء العصرإنه قد وقعت اتقييده فقال: "

أن الخصم لا يلزمه إعطاء موجباته التي بيده ليتصفّحها خصمه،  - رحمه الله- الأعدل أبي عبد الله ابن سودة 
وا لها، وأنّ من بعدهما من المتأخرين اختلف - رحمه الله- وتصحيح شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسي 

فيها، فمنهم مَن اعترضها، ومنهم مَن صوđّا، فقلت لذلك الفقيه: الظاهر أنّ الحق مع من اعترضها؛ 
لمخالفتها لفتوى ابن أبي زيد وغيره من شيوخ المذهب؛ ولعدم جرĔʮا على القواعد، فقال لي: بل الحق مع 

يّد في ذلك كلاما ينكشف به عن فأحببتُ أن أق، لذلك بما ϩتي بعضه إن شاء الله مَن صوđّا، واستدل
  ".الصواب من الخطأ - إن شاء الله-ه المسألة الغطاء، ويتضح ب

 
  .34- 1/27، مقدمة تحقيق الاستقصاءيقصد مفتي فاس الشيخ المهدي الوزاني صاحب النوازل الكبرى، كما في  )1(
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وموضوعه: مناقشة فتوى ابن سودة بعدم إلزام الخصم ϵعطاء الرسوم التي تحت يده خصمه 
ليتصفحها، ومناقشة تصحيح سيدي عبد القادر الفاسي لها، واعتماد الوزاني عليها، وتصويب قول من 

  ترضها من المتأخرين، وبيان وجه ذلك ϥدلته المعتبرة.اع

. الفصـل وقبـول : فيما للأئمة فيها مـن ردوقد تناول الناصري إخراج الرسوم في فصلين: الفصل الأول
  : في تحريرها وبيان قاعدēا من الشريعة ومأخذها من الكتاب والسنة والإجماع وكلام أهل المذهب.الثاني

للأئمـــة في ببيـــان ســـبب Ϧليفـــه، ثم عقـــد الفصـــل الأول لبيـــان مـــا  -رحمـــه الله-افتـــتح الناصـــري تقييـــده 
، فاسـتوفى مـن كـلام فقهـاء المـذهب مـا يتعلـق ʪلمسـألة في جـواز إخـراج الرسـم المسألة المـذكورة مـن رد أو قبـول

  للخصم ومنعه.

الشــرع الحنيــف، وأدلتهــا مــن الكتــاب  وفي الفصــل الثــاني أورد قاعــدة جــواز إخــراج الرســم للخصــم مــن
والسنة والإجماع، مبيِّنـًا وجـه الاسـتدلال منهـا، مـع تخـريج بعـض الأحاديـث النبويـة الـتي اسـتدل đـا، كمـا أورد 

  فيه اعتراضات المخالفين، ومناقشتهم، وأجاب عنها.

  وختم التقييد بتلخيص المسألة، وإيراد صورها، وبيان الراجح في حكم كلّ صورة.

  بعض الرموز والاختصارات في تقييده، بياĔا الجدول الآتي: -رحمه الله-ستعمل الناصري وا

  معناه  الرمز
  الشيخ خليل  خ
  إلى آخره  لخ
  انتهى  هـ

اعتمد الناصري في تقييده علـى عـدد مـن المصـادر بحسـب الحاجـة، جلُّهـا في الفقـه المـالكي، ʪلإضـافة 
  ادر نقلاً غير مباشر، بل بواسطة مرجع آخر، وفيما يلي إيراد مصادره المباشرة:إلى نقله عن بعض المص

 .البدر الطالع في حل جمع الجوامع، للمحلي  
 .البهجة في شرح التحفة، للتسولي  
 .تبصرة الحكام، لابن فرحون  
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 .ذيب الفروق واختصارها، للبقوريē  
 .جمع الجوامع، لابن السبكي  
  قاني لمختصر خليل.حاشية الرهوني على شرح الزر  
 .الدر الثمين شرح المرشد المعين، للشيخ ميارة  
 .شرح الزرقاني على الموطأ  
 .شرح الزرقاني على مختصر خليل  
 .شفاء الغليل، لابن غازي  
 .مختصر الشيخ خليل  
 .المختصر الفقهي، لابن عرفة  
 .المعيار، للونشريسي  
 .المقصد المحمود، للجزيري  
 .الموطأ، للإمام مالك  
 التمام، للمتيطي.و ية النها  

  :ةالخطوات الآتي إخراج هذا التقييد وتحقيقهاتبعت في 

  الرسم الإملائي الحديث.على عتماد ʪلانسخت المخطوط  -

  .شفي الهام بينها الفروقو  مشيرا إلى السقط اعتمدت في المقابلة بين النسخ طريقة النص المختار - 

صحّحت بعض الكلمات التي وردت خطأ في نسخ المخطوطة ʪلاعتماد على المصادر، ووضعتها  - 
  .بعد معقوفتين [  ]

كتبــت الآʮت القرآنيــة ʪلرســم القــرآني لروايــة حفــص عــن عاصــم وفــق مصــحف المدينــة الالكــتروني،   -
  وبيّنتُ موضعها من المصحف بذكر اسم السورة، ورقم الآية. 

اديث النبوية مـن مصـادر السـنة المعتمـدة، مـع الحكـم عليهـا إن كانـت في غـير الكتـب خرجّت الأح -
  الصحاح: موطأ مالك، وصحيحي البخاري ومسلم.

  ترجمت للأعلام المذكورين في التقييد خلا الأئمة الأربعة. -

  .النقول والأقوال من مصادرها الأصليةوثقّت  -
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  .التقييدهية الواردة في عرفّت ʪلكلمات الغريبة والمصطلحات الفق -

  يلي:فيما  بياĔانسخ خطية  على ثلاثاعتمدت ، فقد وصف النسخ المعتمدة في التحقيقل وʪلنسبة

  ورمزت لها بـ: أ. ،د)2295النسخة الأولى: نسخة المكتبة الوطنية ʪلرʪط رقم: (

  .65إلى ص 49صفحة ضمن مجموع من ص 17عدد صفحاته: 

  .140×260، ومقياسه: 27مسطرته: 

  خطه مغربي لا ϥس به، والناسخ وʫريخ النسخ مجهولان.

  ورمزت لها بـ: ب. ،د)3516النسخة الثانية: نسخة المكتبة الوطنية ʪلرʪط رقم: (

  .113إلى ص 103صفحة ضمن مجموع من ص 11عدد صفحاته: 

  لأزرق.، وخطه مغربي جيد، كُتِبت عناوينه ورؤوس المسائل ʪللونين الأحمر وا30مسطرته: 

  الناسخ وʫريخ النسخ مجهولان.

  ورمزت لها بـ: ج. ،ك)1079النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الوطنية ʪلرʪط رقم: (

  /أ.24/أ إلى 12لوحة ضمن مجموع من الورقة  12عدد لوحاته: 

  ، وخطه مغربي واضح، والناسخ وʫريخ النسخ مجهولان.23مسطرته: 
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أ الصفحة الأولى من النسخة
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ɮɭɬ﷽  

  .)1(وصلى الله على سيدʭ محمد وآله وصحبه وسلم

ƅ 2(الحمد( محمد ʭرب العالمين، والصلاة والسلام على سيد)خاتم النبيين، وإمام المرسلين، وعلى  )3
  :)4(وبعد ، ولا حول ولا قوة إلا ƅʪ العلي العظيم.آله وصحبه أجمعين

: إنه قد وقعت المذاكرة بيني وبين بعض -سامحه الله بمنّه- فيقول مقيده أحمد بن خالد الناصري 

أن الخصم لا  -رحمه الله-  )5(في فتوى القاضي الأعدل أبي عبد الله ابن سودة - وقّرهم الله- فقهاء العصر 

 )6(التي بيده ليتصفّحها خصمه، وتصحيح شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسييلزمه إعطاء موجباته 
ا، فقلت لها، وأنّ من بعدهما من المتأخرين اختلفوا فيها، فمنهم مَن اعترضها، ومنهم مَن صوđّ - رحمه الله- 

يوخ المذهب؛ وغيره من ش )7(لذلك الفقيه: الظاهر أنّ الحق مع من اعترضها؛ لمخالفتها لفتوى ابن أبي زيد
  ولعدم جرĔʮا على القواعد، فقال لي: بل الحق مع مَن صوđّا، واستدل لذلك بما ϩتي بعضه إن شاء الله.

الصواب  - إن شاء الله- فأحببتُ أن أقيّد في ذلك كلاما ينكشف به عن المسألة الغطاء، ويتضح به 
 رد وقبول. ʬنيهما: في تحريرها وبيانمن الخطأ، وحصرت ذلك في فصلين: أحدهما: فيما للأئمة فيها من 

 
  في ب: صلى الله على سيدʭ ومولاʭ محمد وآله، وفي ج: وصلى الله على سيدʭ محمد وآله وصحبه. )1(
  الحمد ƅ: بياض في ج. )2(
  محمد: بياض في ج. )3(
  وبعد: بياض في ج. )4(
بـــن مبـــارك، وعنـــه ابنـــه أحمـــد، أبـــو عبـــدالله محمد بـــن محمد الطالـــب بـــن ســـودة التـــاودي، أخـــذ عـــن جماعـــة مـــنهم: محمد جســـوس، وأحمـــد  )5(

ــ. ينظـــر: شـــجرة النـــور الزكيـــة، 1209والرهــوني، وغيرهمـــا، لـــه ϖليـــف، أشـــهرها: شـــرحاه علـــى العاصـــمية ولاميــة الزقـــاق، تـــوفي ســـنة  هــ
  .1/79،78، وإتحاف المطالع، لابن سودة، 1/534،533لمخلوف، 

فاس، أخـذ عـن والـده، وعمـه العـربي، وابـن عاشـر، وغـيرهم، وعنـه  أبو محمد عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي، اسم لا نسبة إلى )6(
هــــ. ينظـــر: الإعـــلام بمـــن غـــبر، للفاســـي، 1091جماعـــةٌ، مـــنهم: العياشـــي، واليوســـي، لـــه أجوبـــة جمعهـــا بعـــض أصـــحابه، تـــوفي ســـنة 

  .1/456،455، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 294- 291ص
يعرف بمالـك الصـغير، أخـذ عـن جماعـةٍ، مـنهم: ابـن اللبـاد، وأجـازه الأđـري، وغـيره، وعنـه جلـةٌ  أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، )7(

هـــ. ينظــر: ترتيــب المــدارك، للقاضــي عيــاض، 386مــنهم: البراذعــي، واللبيــدي، لــه النــوادر والــزʮدات، والرســالة، وغيرهمــا، تــوفي ســنة 
  .121- 3/109 ، ومعالم الإيمان، للدʪغ، مع تكملة ابن ʭجي،222- 6/215
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أعتصم مما  )1(فأقول وƅʪ قاعدēا من الشريعة ومأخذها من الكتاب والسنة والإجماع وكلام أهل المذهب.
  يَصِم: 

جباته ليتصفحها خصمه لما له فيها إعطاء الخصم مو  )2(اعلم أن آراء المتأخرين اختلفت في مسألة
سئل من الحق مع جزم المتقدمين بذلك فيما وقفنا عليه، ففي نوازل الدعاوى والأيمان من المعيار ما نصه: 

لا  :، فقالوثيقة بيده له فيها حق )3(يوقفه علىابن أبي زيد عن متخاصمين طلب أحدهما صاحبه أن 

  ؟هل يحلف له على الصبر أم لاف، خصمه بذلك ارضعى وادّ  ،)4(أخرجها إلا بعد بطالة العيد

: لأن قضاء قيل لينظرها الطالب؛ لأنه مِن حقِّه،إخراج الوثيقة : إذا حضر الحكم وجب فأجاب

  . ه)5(بحسب الإمكان رالفو فيه جب يف ،القاضي من ʪب تغيير المنكر

على  مٍ دعى على مقدَّ ان عم )6(ريسئل المازِ قبيل نوازل الشهادات ما نصه:  - أيضا- وفي المعيار 

بطالة العيد، وزعم أن  )7(إلىخرجه إلا أ لا :فقال ،، وطلبه عند القاضيمنافعيتيم أن بيده رسما له فيه 

التزم الصبر أم  )8(يحلف أنه ما، هل لي التزمت الصبرقد  :فقال ،، ثم طلبه ʬنيةخصمه وافقه على ذلك
  ؟لا

لينظر الطالب الوارث فيه  ، ولا يمتنع؛قدم لزمه إخراجها عند هذا الم: إذا كان الرسم حاضرً فأجاب
 

  في ج: وبه. )1(
  في ج: مسائل. )2(
  في ب: عن. )3(
ــة العيــد: عطلــة 79البطالــة: تــرك العمــل؛ لأن الأحــوال تبطــل بــذلك. التوقيــف علــى مهمــات التعريــف، للمنــاوي، ص )4( . والمــراد ببطال

  العيد.
  .10/252المعيار، للونشريسي،  )5(
صــولي نظــار، أخــذ عــن اللخمــي، وابــن الصــائغ، وغيرهمــا، وعنــه جماعــةٌ، مــنهم: ابــن الفــرس، أبــو عبــد الله محمد بــن علــي المــازري، فقيــه أ )6(

هــ. ينظـر: الـديباج المـذهب، لابـن فرحـون، 536والقاضي عياض إجازة، له شرح صحيح مسلم، وشرح التلقين، وغيرهما، تـوفي سـنة 
  .188- 1/186، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 252- 2/250

  في ج: بعد. )7(
  ما: سقط من ج. )8(
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  . ه)1(الآن منافعه

فانظر كيف عزاها أوّلا لابن أبي زيد، وʬنيًا للمازري؟ فيحتمل أنه اضطرابٌ في النقل، ويحتمل أĔا 

  جهة اتحاد الأوصاف الخاصة، وعلى كل حالٍ فالحجة đا قائمةٌ. )2(نزلتْ مرتين، وفيه بعُد من

 فقام رجلٌ  ،لغائب بٌ تُ سألة: إذا كانت عند رجل كُ : "م- في تبصرته ما نصه- )3(ابن فرحون وقال

له في تلك الكتب حقا ومنفعة، وسأله أن ϩمر الرجل ϵحضار الكتب؛  )5(وذكر أنّ  ،القاضي )4(عند

  )7(في لابن سهمن  .فيهاله وينظر  ،ϵحضارها )6(عنده الكتبفإن القاضي ϩمر الذي  ،لينظر له فيها

  .)9(. ه بلفظه)8("كتاب الأقضية

فهذا ما وقفنا عليه في المسألة لأهل المذهب، وكفى به حجة، وأفتى القاضي ابن سودة، وصحَّحَ 

بخلاف ذلك، فأما فتوى القاضي ابن  )10(سيدي العربي بُـرْدُلَّةفتواه سيدي عبد القادر الفاسي، وكذا أفتى 

، وأما فتوى سيدي العربي بُـرْدُلَّة فإنه سئل عن رجلين كاʭ )11(رحالسودة فستأتي أثناء كلام الشيخ ابن 
 

  .4/164، وينظر: نوازل البرزلي، 10/139،138 )1(
  من: سقط من ج. )2(
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحـون اليعمـري، أخـذ عـن والـده، وعمـه، وابـن مـرزوق الجـد، وغـيرهم، وعنـه ابنـه أبـو الـيمن، وغـيره،  )3(

ـــه تســـهيل المهمـــات في شـــرح جـــامع الأمهـــات، وتبصـــرة الحكـــام، وغير  ـــوفي ســـنة ل ـــل الابتهـــاج، للتنبكـــتي، 799همـــا، ت هــــ. ينظـــر: ني
  .1/320،319، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 35- 33ص

  رجل... عند: سقط من ج. )4(
  أنّ: سقط من ب. )5(
  الكتب: سقط من ج. )6(
  في ج: من. )7(
  ، بتصرف.370ينظر: ديوان الأحكام الكبرى، لابن سهل، ص )8(
  .1/469فرحون، تبصرة الحكام، لابن  )9(
أبــو عبــد الله محمد العــربي بــن أحمــد بُـرْدُلَّــة الفاســي، أخــذ عــن الشــيخ عبــد القــادر الفاســي، وغــيره، وعنــه جماعــة، مــنهم: عبــد الســلام  )10(

ــ. ينظـــر: نشـــر المثـــاني، للقـــادري، 1133القـــادري، ومحمد بـــن عبـــد الســـلام البنـــاني، لـــه أجوبـــة، ورســـائل ومفيـــدة، تـــوفي  ، 3/247هــ
  .1/480لنور الزكية، لمخلوف، وشجرة ا

أبو علي الحسن بن رحال المعداني، صـاعقة الفقـه المـالكي في وقتـه، أخـذ عـن اĐاصـي، واليوسـي، وغيرهمـا، وعنـه التـادلي، ومحمد بـن  )11(
هـــ. 1140عبــد الصــادق، وجماعــةٌ، لــه شــرح حافــل علــى مختـــصر خليــل مــن النكــاح، والإرفــاق في مســائل الاســتحقاق، تــوفي ســنة 

  .1/483،482، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 3/295،294ينظر: نـشر المثاني، للقادري، 
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شريكين: أحدهما جزيري، والآخر تطواني، فمات الجزيري ʪلمدينة المشرفة، ومات التطواني أيضا، وجاء 
، )1(ة]مُتَخَلَّفُ الذي مات ʪلمدينة، ثم إن ورثة التطواني أخبروا ورثة الجزيري ϥنّ والدهم ترك زمام [الشرك

وطلبوا منهم أن يحُضِروا زمام أبيهم؛ ليتحاسبوا، فزعم ورثة الجزيري أĔم لم يجدوا زمام أبيهم، وأرادوا من ورثة 
أي: - التطواني أن يبرزوا زمام أبيهم، فامتنعوا من ذلك، إلا أن يخرج ورثة الجزيري زمام أبيهم، فهل يجُْبـَرُونَ 

  على إخراج زمام أبيهم؟ -ورثة التطواني

 )2(ونمُ لزَ يُ فأجاب بما نصه: أĔم لا يجبرون؛ لأن زمامهم مِن منافعهم التي يحتجّون đا، فلا 
. )4(لمنفعته، ولا معنى لتكليفه بذلك )ϵ)3خراجها؛ إذ لا يلُزَمُ أحدٌ ϵخراج ما في ملكه، وما قيَّدَه أو قُـيّدَ له

  ه بلفظه.

  يه.ما ف - إن شاء الله-قلت: وسيأتي في الفصل الثاني 

رضي الله - بما نصه: "الحمد ƅ وحده، سيدي  - رحمه الله-وسئل الشيخ سيدي الحسن بن رحال 
جوابكم الشافي، ونصُّكم الصريح الكافي في ʭزلة، وهي:  - عنكم وأرضاكم، ومتع المسلمين بطول حياتكم

قٌ على شراء صاحبه، رجلان تنازعا في دار، وادعى كلٌّ منهما شراءها، وكلٌّ منهما يدعي أن شراءَه ساب
وطلب أحد الخصمين صاحبه ϵظهار رسم شراء الدار المذكورة؛ لينُظَر أيُّهما أسبق، فامتنع خصمه من 

  ذلك، فهل سيدي يقضى عليه ϵظهار الرسم أم لا؟ جواʪ شافيا، ولكم الأجر من الله، والسلام.

يجُبرَ على إخراجه، ففي نوازل  فأجاب بما نصه: الحمد ƅ، الجواب: أن الممتنع من إخراج الرسم
البُـرْزُليِ قبيل نوازل الضرر ما نصه: "وسئل ابن أبي زيد عن متخاصمين طلب أحدهما صاحبه أن يوقفه على 
وثيقة بيده له فيها حق، فقال: لا أخرجها إلا بعد بطالة العيد، وادعى رضا خصمه بذلك، فهل يحلف 

  على الصبر أم لا؟ 

وجب إخراج الوثيقة للطالب لينظر فيها، وليس له الامتناع، وهو من حق فأجاب: إذا حضر الحكم 
  .)6(. لخ وهذا منه بلفظه، ونقله صاحب المعيار مع حذف شيء)5(الطالب

 
  .9/108وردت في جميع النسخ: (التركة)، والتصحيح من النوازل الجديدة الكبرى، للوزاني، ) 1(
  في أ: فلا يلزموه. )2(
  له: سقط من ج. )3(
  .9/108،107النوازل الجديدة الكبرى، للوزاني،  )4(
  .4/346نوازل البرزلي،  )5(
  .10/252ينظر: المعيار، للونشريسي،  )6(
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ا في وجـوب إخـراج الوثيقـة يذكر خلافً  ، ولم)1(الشيوخ ابن سهلوالمسألة نقلها ابن فرحون عن شيخ 

  .)3(ر شرح التحفةفي صد )2(لطالبها؛ بل نقلها الشيخ ميارة

وقول بعض العصريين: لا يجب إخراج الوثيقة قصور. قاله الحسن ابن رحال المعداني، ثم لما بلغه أن 
بعض الناس تكلم في جوابه المذكور، وزعم أن فيه شيئا كتب عقبه بخطه ما نصه: "الحمد ƅ، لا بد من 

ف، فلفظ الشيخ ميارة عند قول التحفة: نقل كلام الناس بلفظه؛ ليظهر الحق فيها للمنصف، لا للمتعس

سئل ابن أبي زيد عن متخاصمين طلب أحدهما "ما نصه: )4(وما يكون بينا إن لم يجب الأبيات الثلاثة
 ؛لبفأجاب: إذا حضر الحكم وجب إخراج الوثيقة للطا ،وثيقة بيده له فيها حق صاحبه أن يوقفه على

  . ه)5("الطالبوهو من حق  ،لينظر فيها، وليس له الامتناع

ما رأيتَهُ؛ لكونه غيرَ محتاجٍ إليه فيما يستدل به، ونصُّ ابن فرحون في  )6(وترك من كلام البُـرْزُليِ 
له في تلك الكتب  وذكر أنّ  ،فقام رجل عند القاضي ،سألة: إذا كانت عند رجل كتب لغائبتبصرته: "م

عنده الكتب فإن القاضي ϩمر الذي  ،فيهاحقا ومنفعة، وسأله أن ϩمر الرجل ϵحضار الكتب؛ لينظر له 
  .)7(. ه بلفظهمن ابن سهل في كتاب الأقضية .فيهاله وينظر  ،ϵحضارها

 
أبــو الأصــبغ عيســى بــن ســهل بــن عبــد الله الأســدي، أخــذ عــن حــاتم الطرابلســي، وابــن عتــاب، وغيرهمــا، وعنــه جماعــة، مــنهم: ابــن  )1(

- 2/70اج المـذهب، لابـن فرحـون، هــ. ينظـر: الـديب486منظور، والقاضي أبو إسحاق، له الإعلام بنـوازل الأحكـام، وغـيره، تـوفي 
  .1/180، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 72

أبــو عبــد الله محمد بــن أحمــد ميــارة الفاســي، أخــذ عــن ابــن عاشــر، وعبــد الــرحمن الفاســي، وغيرهمــا، وعنــه جماعــةٌ، مــنهم: ميــارة الصــغير،  )2(
هـــ. ينظــر: نشــر المثــاني، 1072خــب، وشــرحه، تــوفي ســنة ومحمد اĐاصــي، لــه شــرحان علــى المرشــد المعــين، وتــذييل علــى المــنهج المنت

  .1/448،447، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 2/121،120للقادري، 
  .1/91ينظر: الإتقان والإحكام، لميارة،  )3(
  :  - 1/90كما الإتقان والإحكام، لميارة، - الأبيات الثلاثة من العاصمية  )4(

ــــــــــــــا إن لم يجــــــــــــــب   ومــــــــــــــا يكــــــــــــــون بين
  

ــــــــــار يجــــــــــبعليــــــــــه في   ۞۞۞   الحــــــــــين فالإجب
  

  وكــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا افتقــــــــــــــــــــر للتأمــــــــــــــــــــل
  

  فـــــــــالحكم نســـــــــخه وضـــــــــرب الأجـــــــــل  ۞۞۞
  

  وطالــــــــــــب التــــــــــــأخير فيمــــــــــــا ســـــــــــــهلا
  

  لمقصــــــــــــــــــــــــــد يمنعــــــــــــــــــــــــــه وقيــــــــــــــــــــــــــل لا  ۞۞۞
  

  

  المصدر نفسه. )5(
وكـان  أبو القاسم بن أحمد بـن محمد الـبرزلي، أخـذ عـن ابـن عرفـة، وابـن مـرزوق الجـد، وغيرهمـا، وعنـه جلـة، مـنهم: ابـن ʭجـي، وحلولـو، )6(

، وشــجرة النــور 370- 368هـــ. ينظــر: نيــل الابتهــاج، للتنبكــتي، ص841إليــه المفــزع في الفتــوى، لــه الحــاوي في النــوازل، تــوفي ســنة 
  .1/353،352الزكية، لمخلوف، 

  .1/469تبصرة الحكام، لابن فرحون،  )7(
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كتب الغائب، فكتب الحاضر أولى، أو هما سواء، وكلام البـُرْزُليِ   )1(وʭهيك ʪبن سهل، وإذا كانت
: لأن قضاء القاضي من ʪب تغيير رأيتَهُ، وزاد بعد قوله: وهو من حق الطالب متصلا به ما نصه: "قلت

  . هذا نصه من غير زيد ولا نقص فيما نروم به الاحتجاج.)2(المنكر، فتجب الفورية فيه بحسب الإمكان"

أبي زيد، وكفى به حجةٌ، وكذا البُـرْزُليُِّ الناقلُ عنه ما  )3(هذا ما تيسر نقله، والمسألة منقولة عن ابن
ه ذكِْرُ خلافٍ في المسألة، وما وجد من قول القاضي سيدي محمد ابن سودة ذكُِر، مع أنّ كلام هؤلاء ليس في

نصه: أنّ الخصم لا يلزمه إعطاء موجباته التي بيده لخصمه، ولو مُكِّن الخصم من هذا وشبهه،  - رحمه الله- 
عليه  وألزم خصمه به، لفُتِح على الناس في الخصومات ʪبٌ يعسُر سدُّه. هذا لفظه، ومنه نقل هذا، وكتب

هذا لأحد  )4(ينسباشيخ شيوخنا سيدي عبد القادر الفاسي: الجواب صحيح، ومن خطه نقل أيضا، ولم 
من العلماء، ولا أنه جرى به عمل، والشيخ ميارة أكثر اطلاعًا في الفقه من غيره في وقته، مع كونه أعرف 

من قول بعض العلماء أو عمل، بعمل فاس، وقد ذكر الإخراج المذكور عن ابن أبي زيد من غير مقابل له 
والمعترض سلّم أن الإخراج المذكور صحيحٌ فقهُه، وزعم أن هذا المكتوب في جوابنا أعلاه غيرُ ʭزل على 

  قضية الطالب والمطلوب. لخ

ولم يبين وجه المخالفة مع أنّ السؤال فيه تنازع الخصمين، وابن أبي زيد سئل عن متخاصمين، 
  ن المعترض أن يدعي إبطال الفقه الذي أجبنا به؛ لأنه سلمه.وأجاب ʪلإخراج، ولا يمك

: لو مُكِّنَ الخصم لخ فيه نظر؛ لأنه يقال له: لو لم يمُكََّن الخصم -رحمه الله- وقول السيد ابن سودة 
من إخراج خصمه رسما يدعي أنّ له فيه حقا، لمنع من شيء له فيه نفع، مع إمكان نظر القاضي لرسم 

يوكل عدلين يثق đما للنظر في الرسم المطلوب إخراجُه، ولذلك قال ابن سهل: ينظر له  الخصم وحده، أو
  كما رأيته.  )5(فيها

يعطيه سيفه ليذبحه به! كلامٌ ساقطٌ؛ لأنه إذا كلّفَه الشرعُ ϵعطاء سيفه،  )6(وقول من قال: كيف
دةً مِن فقيهٍ له صيتٌ حين وقع الكلام في فإنه يجُبرَ على إعطائه، ولو كان يذُْبَح به. سمعنا هذا مراراً متعدِّ 

  المسألة، واعترض كلامه بما أشرت إليه.
 

  كانت: سقط من ج.  )1(
  .4/346فتاوى البرزلي،  )2(
  ابن: سقط من ج. )3(
  ، وب: ينسب.في أ )4(
  .370ينظر: ديوان الأحكام الكبرى، لابن سهل، ص )5(
  كيف: سقط من ب.  )6(
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ربما يدل على أنّ الرسم يخرج من يد مالكه، ويدفع لخصمه يغيب عليه، ولا  - ɯ- وقول ابن سودة 
بين   شك أن هذا خلاف ما ذكره ابن أبي زيد ومن وافقه، فيصح الكلام، ولا يبقى خصام ولا خلاف

  لم يقفا على كلام مَن تقدمهما. - رضي الله عنهما- كلام الناس، ويحتمل أنّ هذين الشيخين 

في Ĕايته بعد ذكره تفصيل مضمون قول التحفة: وما يكون  - ɯ-  )1(ويدل للإخراج قول الـمِتِّيطِي
طاء النسخ كلها، صغيرها : وجرى العمل عندʭ في هذا الوقت ϵع)2(بينا لخ ما نصه: قال ابن الهندي

  وكبيرها لخ وهذا منه بلفظه.

والحاصل: أن فتوى ابن أبي زيد ومَن وافقه لا يعُدَلُ عنها؛ لأنه لا تترك النصوص المذكورة لقول مَن 
، ولا عمل، مع كون المتأخرين نقلوا هذه النصوص، وسلَّموها، ولا سيما البُـرْزُليِ. قاله الحسن  لم ϩت بنصٍّ

  ه بلفظه. -)3(كان الله له- لمعداني بن رحال ا

وسيتضح ذلك بدليله في الفصل  ،)4(أمَْتًاهو الحق الذي لا عوجَ فيه ولا  - رحمه الله-قلت: وما قاله 
  الثاني إن شاء الله.

"قال: ألك بينة" ما نصه: "التنبيه الثاني: إذا طلُِبَ  )6(عند قول خ )5(وفي حاشية الشيخ الرهوني
، فزعم أنّ بيد المدعى عليه ما يغنيه عنها، وطلبه ϵظهار ما بيده من الحجج لتُـتَصَفَّحَ، هل له المدّعِي ʪلبينة

 
ق أبو الحسن علي بن عبد الله الأنصاري، يعرف ʪلمتِيِّطِي، لازم بفاس خاله أʪ الحجاج المتيطي، وبـه تفقـه، ألـف كتـاʪ كبـيرا في الوʬئـ )1(

، وشــجرة النــور الزكيــة، 314هـــ. ينظــر: نيــل الابتهــاج، للتنبكــتي، ص570، تــوفي سمــاه النهايــة والتمــام في معرفــة الوʬئــق والأحكــام
  .1/235،234لمخلوف، 

أبــو عمــر أحمــد بــن ســعيد بــن إبــراهيم الهمــذاني، المعــروف ʪبــن الهنــدي، أخــذ عــن أبي إبــراهيم، وطبقتــه، وعنــه أبــو بكــر بــن أبي حمــزة،  )2(
هــ. ينظـر: ترتيـب المـدارك، للقاضـي عيـاض، 399ك كتـاب مفيـد جـامع، تـوفي وغيره، كان واحد عـصره في علم الشروط، ولـه في ذلـ

  .1/173،172، والديباج المذهب، لابن فرحون، 7/147،146
  .106- 9/104النوازل الجديدة الكبرى، للوزاني،  )3(
]، أي: ارتفاعـا وهبوطـا. ينظـر: الصـحاح، 107: [طـه ﴾      ﴿: قوله تعـالىالأمت: المكان المرتفع، ومنه  )4(

  .229، والتبيان في تفسير غريب القرآن، لابن الهائم، ص1/241للجوهري، (أ م ت)، 
محَمد بن أحمد الرهوني، أخـذ عـن التـاودي، ومحمد البنـاني وغيرهمـا، وعنـه جماعـةٌ، مـنهم: المكـي بنـاني الرʪطـي، وعبـد الله المكناسـي، لـه  )5(

، 1/541هــ. ينظـر: شـجرة النـور الزكيـة، لمخلـوف، 1230هرها: حاشية على شرح الزرقاني على المختصـر، تـوفي سـنة مؤلفات، أش
  .1/114وإتحاف المطالع، لابن سودة، 

، أبو المودة خليل بن إسحاق الجندي، حامل لواء المـذهب بزمانـه بمصـر، تفقـه ʪلمنـوفي، وغـيره، وعنـه أئمـةٌ، مـنهم: đـرام، والأقفهسـي )6(
هــ. ينظـر: الـديباج 776له التوضيح في شرح جامع الأمهات، ومختصره المشهور تدور عليه الفتوى به المـذهب، وغيرهمـا، تـوفي سـنة: 

  .1/322،321، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 1/357،358المذهب، لابن فرحون، 
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 لشيخفيها حجةٌ؟ فامتنع، فهل يُـقْضَى عليه بذلك أم لا؟ اختار أبو علي أنه يُـقْضَى عليه بذلك مخالفًا 

عند  )1(شرح التحفة نقلشيوخه القاضي ابن سودة، وسيدي عبد القادر الفاسي، فإن الشيخ ميارة في 
قولها: وما يكون بيـّنًا إن لم يجب الأبيات الثلاثة كلام المعيار عن ابن أبي زيد الآتي في كلام البُـرْزُليِ، فكتب 
عليه أبو علي في حاشيته ما نصه قوله: "ومن نوازل الدعاوى والأيمان" لخ كأنه لم يقف على هذا إلا في 

وذكر  ،فقام رجل عند القاضي ،غائبٍ لِ  بٌ تُ سألة: إذا كانت عند رجل كُ "م المعيار، وفي ابن فرحون ما نصه:
فإن القاضي  ،، وسأله أن ϩمر الرجل ϵحضار الكتب؛ لينظر له فيهاا ومنفعةً له في تلك الكتب حقč  أنّ 

  .)2(. ه بلفظهمن ابن سهل في كتاب الأقضية .وينظر فيها ،عنده الكتب ϵحضارهاϩمر الذي 

، ووجدت )3(في شرحنا عند قول المختصر: "والعشرة واليومان" لخ آخر كتاب القضاءونقلت هذا 
الخصم لا يلزمه إعطاء موجباته  : "إنّ بخط شيخ شيوخنا سيدي محمد ابن سودة قاضي فاس في حينه ما نصه

الخصومات التي بيده لخصمه، ولو مُكِّن الخصم من هذا وشبهه وألُْزمَِ خصمُهُ به لفتح على الناس ʪب في 
ه. هذا لفظه، ومِن خطه نقلت، وكتب عليه الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي وهو من خطه  -يعسر سدُّ

  .عبد القادر الفاسيما نصه: الجواب صحيح، وكتَبَ  - أيضًا

ما عند ابن سهل وابن أبي زيد حيث للخصم الطالب شبهةٌ تقربّهُ للصدق، وما ذكره هذان  وكأنّ 
ا، ويحتمل أن هذين الشيخين لم يقفا على ما عند ابن سهل وابن أبي زيد، ومع ذلك الشيخان عند انتفائه

  فاتباع المنصوص أسلم، مع أن هذين الشيخين لم يسوقا نصčا.

وقولهما: لَفُتِح على الناس ʪب لخ يقال: وكذلك إذا لم يمَُكَّن الخصم من رسم يدعي أنّ له فيه نفعا 
شركة أو وراثة، ولو قيل: إن الطالب يحلف أنه ما قصد حيلة، وإنما لا سيما إن تقدمت بين الخصمين 

قصد الاطلاع على نفع له في الرسم يجزم به أو يظنه، لكان قولا حسنا، وكذا لو قيل: إن الخصم لا ينظر 
 الرسم، وإنما يدُفَع الرسم لعدل يوُثَقُ به ينظرُهُ هو لا الخصم، Ϧمل هذا فإنه أمر صعب، ومَن ابْـتُلِي

  . ه منها بلفظه.)5(صُعوبتَهُ في التمكينِ والمنعِ فافهم )4(مَ لِ عَ ʪلقضاء، وراقَبَ الله تعالى 

 
  في ج: نقل في شرح التحفة. )1(
  .1/469تبصرة الحكام، لابن فرحون،  )2(
  /و.201/لوحة 6ينظر: فتح الفتاح، لابن رحال، مخطوط، ج )3(
  في أ: على. )4(
  .  1/36،35حاشية ابن رحال على الإتقان والإحكام،  )5(
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: مَن Ϧمل وأنصف ظهر له أنه ليس له فيما نقله من كلام ابن فرحون الذي عزاه لابن )1(قلت
حضار الرسوم بينه سهل ما يخالف ما أفتى به الشيخان المذكوران؛ إذ ليس في كلام ابن سهل أنّ الطالب لإ

وبين المطلوب خصومةٌ في شيء أصلا، فضلاً عن أن يكون بينه وبينه خصومة في شيء يريد أن يتوصل 
إليه بما في تلك الرسوم، كما أنه ليس فيه ما يدل على أنّ بين الطالب وبين الغائب الذي نسب الرسوم 

طلوب الرسوم للغائب ليس بعذر يمنعه من خصومة أيضا، وإنما مقصود ابن سهل بذلك أنّ نسبة الم )2(إليه

دين  )3(عليهإحضارها، كما أن من بيده مال الغائب ليس له الامتناع من إحضاره لمن طالبه به، وله 
  ونحوه، فتأمله ϵنصاف.

وأما كلام ابن أبي زيد فقد يقال: إنه شاهد لما ادّعاه على نقل المعيار الذي اقتصر عليه الشيخ 
البُـرْزُليِ على وجهٍ يفيد أنه لا شاهد فيه لما قاله، وقد نقله أبو علي نفسُه في الشرح ʪلمحلّ  ميارة، ولكن نقله

الذي أشار إليه قبلُ، ونصُّه: وفي البُـرْزُليِ قبيل مسائل الضرر ما نصه: سئل ابن أبي زيد عن متخاصمين 
جها إلا بعد بطالة العيد، وادعى طلب أحدهما صاحبه أن يوقفه على وثيقة بيده له فيها حق، فقال: لا أخر 

  على الصبر أم لا؟  )4(رضا خصمه بذلك، فهل يحلِفُ 

فأجاب: إذا حضر الحُكْم وجب إخراج الوثيقة للطالب لينظر فيها، وليس له الامتناع، وهو حق 

  ه كلام أبي علي. )7(بلفظه )6(. لخ وهذا منه)5(للطالب

، وإنما فيه أĔا بيده، وذلك أعم من )8(مطلوب وحدهفأنت تراه ليس فيه أن تلك الوثيقة هي ملك لل
أن تكون بيده على أنه كتبها لمنفعة نفسه خاصة أو كتباها معا لمنفعتهما معا، فبقيت بيده، والأعم لا إشعار 
ٍ، بل الاحتمال الثاني أقوى؛ لأن المطلوب إنما احتجّ على الطالب Ĕϥما اتفقا على أن لا  له ϥخصَّ معينَّ

رَها إلا بعد مُضُيِّ أʮم العيد، ولم يحتجّ عليه Ĕϥا له وحده، فلا يخرجها له؛ لكوĔا له، فالنزاع بينهما في يظُْهِ 

 
  أي: الرهوني. )1(
  في أ: إلى. )2(
  في أ: وعليه. )3(
  في ج: فهل يحلف له. )4(
  .4/346فتاوى البرزلي،  )5(
  في ب: مثله. )6(
  /و.201/لوحة 6بن رحال، مخطوط، جينظر: فتح الفتاح، لا )7(
  وهذا منه ... وحده: سقط من ج. )8(
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لزوم ما اتفقا عليه من التأخير وعدم لزومه، وعلى اللزوم فهل يحلِف له على الصبر إن أنكر الرضا بذلك أم 
  عن أن يكون نصا في ذلك كما زعمه أبو علي.لا؟ فليس ظاهرا في مخالفة ما أفتى به الشيخان، فضلا 

لكان قريبًا من الصواب، فإنه قال في مقصده المحمود  )1(ولو استدل أبو علي لما قاله بكلام الجزيري

للبائع أن يكون هذا العقد على  )3(نصه: "من الحزم ما )2(الجزاففي ترجمة عقد شراء أملاك على 

فتجب له اليمين على البائع إذا لم  ،)4(على التكسيردَه ويدّعيَ الابتياعَ نسختين مخافة أن يغيِّبَ المبتاعُ عق
تكن له بينة، وفي هذا مضرة عليه؛ ولأنّ في العقد الإبراءَ من الإنزال والتحويز، وفي ذلك منفعة المبتاع، وهي 

أنهّ ليس بيده نسخة لم يلزم المبتاعَ إثباتُ الابتياع حتى يحلف البائع  )5(إن أنكر البائع البيع يوما ما

ه منه بلفظه، فتوجُّهُ الحلف على البائع يقتضي أنه لو أقر ϥن عنده منه نسخةٌ لكُلّف ϵظهارها  .)6(منه
  وإلا لم يكن لحلفه فائدة.

ومع ذلك فلا حجة فيه على الشيخين؛ لظهور الفرق بين ما لهما وما للجزيري من غير ما وجه، 

المطلوب أن  )8(لإلزامعن المازري وغيره، فإنّ ما قاله أبو علي راجعٌ  )7(رفةويشهد لما قالاه ما نقله ابن ع
يقيم على نفسه حجة للطالب، مع أنّ ذلك غير لازم له، ففي ابن عرفة في ʪب الشهادات عند تكلمه 

قال المازري: نزل وعلى معروف المذهب في الشهادة على خط المقر على الشهادة على الخط ما نصه:
رجلين غريبين ادعى أحدهما على صاحبه  خمسين سنة، وشيوخ الفتوى متوافرون، وهو أنّ منذ نيف و سؤال 

ن يشهد ه، ولم يوجد مَ ه خطَّ بمال جليل، فأنكره، فأخرج المدعي كتاʪ فيه إقرار المدعى عليه، فأنكر كونَ 
 

أبــو الحســن علــي بــن يحــيى الصــنهاجي، نــزل الجزيــرة الخضــراء، فنســب إليهــا، ودرّس đــا، وعقــد الـــشروط، وولي قضــاءها، لــه المقصــد  )1(
، وشــجرة النــور 316الابتهــاج، للتنبكــتي، ص هـــ. ينظـر: نيــل585المحمـود في تلخــيص العقــود، وكثــر اعتمــاد النـاس عليــه، تــوفي ســنة 

  .1/228الزكية، لمخلوف، 
  .5/128قال ابن عرفة: الجزاف: بيع ما يمكن علم قدره دونه. المختصر الفقهي،  )2(
  في ج: الجزم. )3(
  .1/536التكسير: الكيل. الإتقان والإحكام، لميارة،  )4(
  ما: سقط من ج. )5(
)6( 1/154.  
 بـــن محمد بـــن عرفـــة الـــورغمي التونســـي، أخـــذ عـــن جلـــةٍ، مـــنهم: ابـــن عبـــد الســـلام، والســـطي، وعنـــه الـــبرزلي، والأبي، أبـــو عبـــد الله محمد )7(

- 463هـــ. ينظــر: نيــل الابتهــاج، للتنبكــتي، ص803وغيرهمــا، لــه ϖليــف منهــا: مختصــره في الفقــه، وϦليــف في الأصــول، تــوفي ســنة 
  .1/327،326، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 471

  في أ: لا إلزام. )8(
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  لك.ϥنه لا يجبر على ذ )1(، فأفتى شيخنا عبد الحميدهُ بَ ت ـْعليه، فطلب المدعي كَ 

 لا تطويلاً ما يكتب في لَ وِّ طَ ه يجبر على ذلك، وعلى أن يُ : أن)2(وأفتى شيخنا أبو الحسن اللخمي

بعد ذلك ʪلشيخ أبي الحسن، وأخذ معي في إنكار  ا غير خطه، ثم اجتمعتُ أن يستعمل خطč  )3(فيه نُ يمكِ 
قيمها يعليه ببينة  ىالمدعاحتج ϥن هذا كإلزام إنه ما أفتى به صاحبه الشيخ عبد الحميد، فقلت له: 

 تْ دَ عليه: شهِ لقال المدّعَى ي هذا، وقال: إن البينة لو أتى đا المدعِ  يّ عل، وهذا لا يلزمه، فأنكر لخصمه

عى ما ادّ  هم أنلَ عْ ي ـُلِ  يكتب خطه الذي )4([بخلاف]، ʪلزور؛ فلا يلزمه أن يسعى فيما يعتقد بطلانه عليَّ 

  . ه محل الحاجة بلفظه.)5(قاله الشيخ عبد الحميدقلت: الأظهر ما  المدعي إلا حقا.

في الفرع الثالث عند قوله في الشهادات: "وأنهّ كان يعرف مُشْهِدَه"  )6(ابن غازيونقله 

، فعلى ما أفتى به الصائغ، واستظهره ابن عرفة لا يقُضَى على المطلوب ϵظهار حججه )7(وسلّمه
ة بمراتب، وعلى مقابله لا يقضى عليه؛ لاحتجاج عبد الحميد ʪلأحرى؛ لأنّ الضرر في ذلك أشد من الكتاب

بما ذكر وتسليم اللخمي ما احتج به خصمه، وإنما أشار إلى الفرق، وقد سلم المازري وابن عرفة وغيرهما 

غير الكتابة، فصحّ  )8(ذلك، فدل على أنه لا قائل في المذهب ϥن المطلوب يلزمه أن يقيم حجةً لخصمه
 

 أبو محمد عبد الحميد بن محمد المغـربي، المعـروف ʪبـن الصـائغ، تفقـه ʪبـن محـرز، والسـيوري، وغيرهمـا، وعنـه جماعـةٌ، مـنهم: المـازري، وأبـو )1(
ــ.ينظر: ترتيـــب المـــدار 486الحســـن الحـــوفي، لـــه تعليـــق علـــى المدونـــة، أكمـــل đـــا الكتـــب الـــتي بقيـــت علـــى التونســـي، تـــوفي ســـنة  ك، هــ

  .3/201،200، ومعالم الإيمان، للدʪغ، مع تكملة ابن ʭجي، 107- 8/105للقاضي عياض، 
أبو الحسن علي بن محمد الربعي، المعروف ʪللخمي، تفقه ʪبن محـرز، والتونسـي، وغيرهمـا، وعنـه جماعـةٌ، مـنهم: المـازري، وعبـد الحميـد  )2(

، ومعـالم 8/109هــ. ينظـر: ترتيـب المـدارك، للقاضـي عيـاض، 478رة، تـوفي سـنة الصفاقسي، له تعليقٌ كبيرٌ على المدونة سماّه التبصـ
  .3/200،199الإيمان، للدʪغ، مع تكملة ابن ʭجي، 

  فيه: سقط من ج. )3(
ـــن غـــازي. ينظـــر: شـــفاء الغليـــل،  )4( ـــد اب هـــذه الكلمـــة زʮدة لا يســـتقيم الكـــلام إلا đـــا ســـقطت مـــن جميـــع النســـخ، وهـــي موجـــودة عن

2/1039.  
  .9/347المختصر الفقهي، لابن عرفة،  )5(
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غـازي المكناسـي، أخـذ عـن القـوري، وأبي عبـد الله السـراج، وغيرهمـا، وعنـه مـن لا يعـد كثـرة، مـنهم: ابـن  )6(

ر: نيــل الابتهــاج، هـــ. ينظــ919العبــاس الصــغير، وعبــد الواحــد الونشريســي، لــه ϖليــف منهــا: شــفاء الغليــل، وتكميــل التقييــد، تــوفي 
  .1/399،398، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 583- 581للتنبكتي، ص

  .2/1039ينظر: شفاء الغليل، لابن غازي،  )7(
  في ج: خصمه. )8(
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. ه كلام الشيخ الرهوني من )1(ط تعقُبُ أبي علي، واحتجاجه الذي أبداه، والعلم كله ƅما قلناه، وسق
حاشيته برمّته، ولا يخفى على منصفٍ ما فيه من التعسف، وإخراجِ كلام الأئمة عن ظاهره بلا دليل، 

  وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله.

أيضًا، وأطال بلا طائل، فلم نر أن Ϩتي  وقد اعترض بعض معاصري الشيخ الرهوني على ابن رحال
  بكلامه برمّته، وإنما حاصله أمران: 

المدونة  )2(أحدهما: أن مستند القاضي ابن سودة ومن تبعه هو ما ذكره البُـرْزُليِ أوائل النكاح من أنّ 
، وكذلك تدل على أن الورثة إذا اجتمعوا على إثبات وفاة ونحوها، فأجرēم على جميعهم على عدد رؤوسهم

 )3(القسمة، ومن طلب نسخةً فله ذلك ʪلقضاء، بخلاف ما لو أقامها أحدهم حتى تم حقه، فليس عليه

وما أفتى به  )4(أن يعطيهم نسخةً منها إلا برضاه، وقد نزلت بتونس، وحُكِم بذلك، ووقعت الفتيا به. ه

ندي بذلك وʬئق، فُطوُلِبَ فيمن وُقِف على أملاكٍ بيده من أين صارت له؟ فقال: ع )5(ابن القطان

على الموقوف إحضارُ الوʬئق، ولا يسأل: من أين صارت له  )ϵ)6حضارها، فأبى، قال ابن القطان: ليس

  ه )7(الأملاك؟ إلا أن يكون معروفاً ʪلغصب، والتسوّر، والاستطالة

ن أبي زيد الطالب ʬنيهما: أنّ بين مسألة ابن أبي زيد ومسألة ابن سودة فرقا واضحا؛ لأن مسألة اب
يدعي أنّ له في الرسوم الغائبة حقا، بمعنى أنه أقامها وصيرّ عليها، ومسألة ابن سودة الطالب يدعي أن له 

  في الرسوم الغائبة منفعة، وفرق بين الحق والمنفعة.

إن شاء الله، وهذا ما أردʭ أن نثبته في الفصل الأول من  - أيضا-هذا حاصل كلامه، وسيأتي ما فيه 
  هذا التقييد، والله الموفق.

 
  .325- 7/323حاشية الرهوني على شرح الزرقاني،  )1(
  أنّ: سقط من ج. )2(
  في ج: عليهم. )3(
  .2/180فتاوى البرزلي،  )4(
حمد بن محمد بن عيسى القطان القرطبي، دارت عليـه الفتـوى والشـورى مـع ابـن عتـاب، أخـذ عـن ابـن دحـون، وابـن مغيـث، أبو عمر أ )5(

، 8/136،135هـــ. ينظــر: ترتيــب المــدارك، للقاضــي عيــاض، 460وغيرهمــا، وعنــه جماعــة، مــنهم: ابــن الطــلاع، وابــن رزق، تــوفي 
  .2/182،181والديباج المذهب، لابن فرحون، 

  سقط من ج. ليس: )6(
  .9/606، والمعيار، للونشريسي، 5/255ينظر: فتاوى البرزلي،  )7(
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فأما القاعدة الشرعية فاعلم أن الشريعة السمحة جاءت بجلب المنافع ودفع المضار، وبعبارة: بجلب 
ية كانت أو دنيوية، لكن درء المفسدة مقدم في نظر الشرع على جلب المصلحة،  المصالح ودرء المفاسد، دين

في  -رحمه الله-  )1(كما أن الديني من ذلك أهمُّ في نظره من الدنيوي حسبما أشبع الكلام في ذلك القرافي
 في قواعده، فنحن معشر الأمة مكلفون من قبل الشرع بجلب المنافع ودفع المضار، لا في حق أنفسنا، ولا

حق غيرʭ من المسلمين، ومن في حكمهم من أهل الذمة؛ إذ لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه المؤمن 

عليه - ولا يخفى ما ورد من التوصية بذمته  ،)2(-عليه الصلاة والسلام-ما يحب لنفسه، كما قال 
  مما لا نطوّل به. - السلام

، قال )3(دفع الضرر عن المسلمين وذكر الشيخ خ في صدر الجهاد أن من فروض الكفاية

ن قدر على وواجب على كل مَ ثم قال: "  "ن في حكمهم كأهل الذمةمَ : "ويلحق ʪلمسلمين )4(الزرقاني

  ه )5("ة أن يدفع جهده ما لم يخف مضرةدفع مضرّ 

وقال القرافي في قواعده: أما المصالح الدنيوية فلنا أن نقتصر في حق أنفسنا على الكفاف، ولا 
افس في تحصيل الأصلح، وتقديم الأصلح فالأصلح في حق كل من لنا عليه ولاية عامة أو خاصة إن نتن

أمكن، فلا نفرّط في حق المولى عليه في شِقِّ تمَرْةٍَ، ولا في وزن بُـرَّةٍ، ثم قال: وإذا توهمنا المصلحة اĐردة عن 
 

أبو العبـاس أحمـد بـن إدريـس الصـنهاجي القـرافي، أخـذ عـن العـز بـن عبـد السـلام، وابـن الحاجـب، وغيرهمـا، وانتهـت إليـه رʩسـة الفقـه  )1(
- 1/236. ينظـر: الـديباج المـذهب، لابـن فرحـون، هـ684على مذهب مالك، له الذخيرة، والفروق، ونفائس الأصول، توفي سنة 

  .1/270، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 239
أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب: الإيمـان، ʪب: مـن الإيمـان أن ». لا يؤمن أحدكم، حـتى يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه«نصُّه:  )2(

: الإيمـان، ʪب: الـدليل علـى أن مـن خصـال الإيمـان ، ومسـلم في صـحيحه، كتـاب1/12، 13يحب لأخيه مـا يحـب لنفسـه، بـرقم: 
  .1/67، 45أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، برقم: 

  .272مختصر خليل، ص )3(
أبــو محمد عبــد البــاقي بــن يوســف بــن أحمــد الزرقــاني، أخــذ عــن النــور الأجهــوري، والبرهــان اللقــاني، وغيرهمــا، وعنــه جماعــةٌ، مــنهم: ابنــه  )4(

، 2/355هـــ. ينظــر: نشــر المثــاني، للقــادري، 1099وأبــو عبــد الله الصــفار، لــه شــرح علــى المختصــر، وشــرح العزيــة، تــوفي ســنة  محمد،
  .1/167،166وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 

  .3/108شرح الزرقاني على مختصر خليل،  )5(
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ة اĐردة عن المصلحة كذلك احتطنا لدفعها، المفسدة الخالصة والراجحة احتطنا لجلبها، وإذا توهمنا المفسد
ولا فرق بين مصالح الدنيا والآخرة في ذلك الذي ذكرʭه ϥجمعه إلا فيما قلناه من أنّ لنا أن نقتصر في حق 

  . ه)1(أنفسنا على الأدنى بخلاف مَن لنا عليه ولاية

﴿قلت: قال الله تعالى:               ﴾  :فمن ، ]71[التوبة

لإتلافها عليه لا  )4(تعرّض لأنهوأخفاها فقد أضر به غاية الضرر؛  )3(أخيه المؤمن )2(تقاعد على حجج

في ذلك بين خصم وغيره، فاعلم ذلك، والله الموفق. هذه قاعدة مسألة تقاعد الخصم على حجج  )5(فرق
  خصمه.

  والسنة، وإجماع الأئمة، ونصوص أهل المذهب. وأما مأخذها من الكتاب،

﴿فأما الكتاب فقد قال تعالى:            

  ﴾   :وقال تعالى ،]18[آل عمران﴿            

   ﴾  :فقوله تعالى:  ]،135[النساء﴿   ﴾  يوجب على الخصم إظهار

حجج خصمه، ولو أدّى ذلك إلى إضراره هو في نفسه، فكيف ولا إضرار؟! وهذه الآية الكريمة نصٌّ في 
  عين النازلة.

﴿وقال تعالى:               ﴾ ولا 283ة: ر [البق ،[

فرق من جهة النظر والقياس بين أن يكتم شهادةً لمسلم بحق ويمتنع من أدائها وبين أن يخفي حجته ويمتنع 
  من إظهارها.

﴿وقال تعالى:                   ﴾  :وقال  ]،9[الحجرات

﴿تعالى:              ﴾  35[النساء: لخ،[ 

 
ي في اختصـاره للفـروق. ينظـر: ترتيـب الفـروق واختصـارها، نسبة الناصري هذا الكلام للقرافي حصل فيها سهو؛ لأنه من كلام البقور  )1(

  .1/44للبقوري، 
  حجج: سقط من ج. )2(
  المؤمن: سقط من ج. )3(
  في أ: لا تعرض. )4(
  في ج: فلا فرق. )5(
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إخمادًا لنار الفتنة، وكذا الحكم في ʭزلتنا، إنما أمر الله ʪلصلح وخاطب به جميع الأمة؛ دفعًا لضرر التفاقم، و 
على حجج خصمه فالمؤمنون كلهم مخاطبون بكفّه عن ذلك، واستخلاصِ الحق منه؛  )1(فإذا تقاعد شخصٌ 

قول البـُرْزُليِ عقب فتوى ابن أبي لكن لـمّا كان الحاكم إنما نُصِب لذلك وشبهه استغني به عنهم، وهذا معنى 
ولهذا تجد الفقهاء يقولون في كثير من  لخ)2(نّ قضاء القاضي من ʪب تغيير المنكر"زيد السابقة: "قلت: لأ

  المواطن: إن لم يكن هناك حاكمٌ فجماعة المسلمين.

﴿وقال تعالى في نفي الضرر على الخصوص:     ﴾  :وقال: ]282[البقرة ،

﴿           ﴾  :وقال: 233[البقرة ،[﴿     

  ﴾ :وهذه في الخصمين كما ترى، وقال تعالى:  ]،6، [الطلاق﴿      ﴾ 

  ، إلى غير ذلك مما هو معلوم من الدين ʪلضرورة.]12: النساء[

ʪلجملة فالقرآن مِن أوّلِه إلى آخره آمِرٌ بجلب المنفعة، ودفع المضرة؛ لأنه هو عين الشريعة، والشريعة و 
  جاءت بجلب المصالح، ودرء المفاسد في حق النفس، وفي حق الغير.

عن  )3(عمرو بن يحيى المازنيوأما السنة فقد أخرج مالك في الموطأ في ʪب القضاء في الـمِرفَق عن 
  .)5(»وَلاَ ضِرَارَ  ،لاَ ضَرَرَ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  )4(أبيه

لأن النكرة في سياق  ؛فيه تحريم جميع أنواع الضرر إلا بدليل" :)6(محمد الزرقانيقال العلامة سيدي 
اء أكثر الأمور، والفقهاء ينزعون به في أشي إلىعام ينصرف الحديث لفظ ، وقال قبل هذا: )7("النفي تعم

 
  في ج: خصم. )1(
  .4/346نوازل البرزلي،  )2(
وغيرهمــا، وعنـه جماعــة، مـنهم:  يحــيى بـن ســعيد، ومالــك،  عمـرو بــن يحـيى بــن عمـارة المــازني، روى عـن أبيــه، ومحمد بـن يحــيى بــن حبـان، )3(

، وēـذيب التهـذيب، لابـن 7/216،215هــ. ينظـر: الثقـات، لابـن حبـان، 140قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 
  .8/119،118حجر، 

، وعنـه ابنـه عمـرو، والزهـري، وغيرهما،ــ يحيى بـن عمـارة بـن أبي حسـن المـازني، روى عـن أنـس بـن مالـك، وأبي سـعيد الخـدري، وغيرهمـا )4(
  .11/259، وēذيب التهذيب، لابن حجر، 5/522قال ابن إسحاق: كان ثقة. ينظر: الثقات، لابن حبان، 

  .4/1078، 2758برقم:  )5(
 زيتونـة، وأبـو العبــاس أبـو عبـد الله محمد بـن عبــد البـاقي الزرقـاني، أخـذ عــن والـده، والنـور الأجهــوري، وغيرهمـا، وعنـه جماعـة، مــنهم: محمد )6(

ــ، ينظــر: شــجرة النــور الزكيــة، لمخلــوف، 1122الصــباغ، لــه Ϧليــف منهــا: شــرح علــى المواهــب اللدنيــة، وشــرح علــى الموطــأ، تــوفي  هـ
  .457،456، وفهرس الفهارس، للكتاني، 1/460

  .4/67شرح الزرقاني على الموطأ،  )7(
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  ه .)1(مختلفة

، فهذا نصٌّ )2(»أَدِّ الأَْمَانةََ إِلىَ مَنِ ائـْتَمَنَكَ، وَلاَ تخَنُْ مَنْ خَانَكَ «: - عليه الصلاة والسلام- وقال 
في أنه لا يسوغ للخصم أن يخُْفِيَ حُجَجَ خصمه، ولو فعل به هو ذلك؛ لكن في هذه القاعدة كلام طويل 

﴿مرجعه إلى قوله تعالى:               ﴾ ]الشورى :

المشهورة في كتب الفقه، وانظر إن شئت ما جاء في حقوق المسلم  )3(، ومن فروعها مسألة الظفر]41

  ، فإنه مِن تتمات هذا المبحث.)4(على المسلم من كتاب آداب الصحبة من الإحياء

مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع  :)5(القاضي حسينع ففي جمع الجوامع ما نصه: "قال وأما الإجما 

على قوله: والضرر  )7(وكتب المحليه  )ʪ)6لشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة"

على  ه ولا شك أن المتقاعد )8(يزال ما نصه: "ومن مسائله: وجوب رد المغصوب، وضمانهِ ʪلتلف"
  حجج خصمه غاصبٌ يجري عليه حكمه.

 
  .4/66المصدر نفسه،  )1(
، والترمـــذي في 3/290، 3535ننه، كتـــاب الإجـــارة، ʪب: في الرجـــل ϩخـــذ حقـــه مـــن تحـــت يـــده، بـــرقم: أخرجـــه أبـــو داود في ســـ )2(

، وقــال: هــذا حــديث حســن غريــب. قــال ابــن حجــر: "قــال الشــافعي: هــذا 1264، 3/555، 38ســننه، كتــاب البيــوع، ʪب: 
د أنـه قـال: هـذا حـديث ʪطـل لا أعرفـه مـن الحديث ليس بثابت، وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميـع طرقـه، ونقـل عـن الإمـام أحمـ

  .3/214وجه يصح". التلخيص الحبير، 
قـال đــرام عنــد قــول المختصــر: (وإن قــدر علـى شــيئه أخــذه): "هــذه مســألة الظفــر، ومعناهــا: أنّ مَـن توجّــه لــه قِبــَل رجــل حــقٌّ، وقــدر  )3(

، ... والثـاني: أن ϩمـن فتنـة أو نسـبة إلى رذيلـة". تحبـير على استرجاعه، فإنّ له ذلك بشرطين: الأول: أن لا يكون حقه ذلك عقوبـة
  .5/206المختصر، 

  ، وما بعدها.2/157ينظر: إحياء علوم الدين، للغزالي،  )4(
القاضي أبو علـي الحسـين بـن محمد المـروروذي، أخـذ عـن القفـال، وغـيره، تخـرج عليـه الكثـير، مـنهم: إمـام الحـرمين، والبغـوي، لـه ϖليـف  )5(

، وطبقـات الشـافعية، 358- 4/356هـ. ينظـر: طبقـات الشـافعية الكـبرى، للسـبكي، 462التعليقة، والفتاوى، توفي سنة أشهرها: 
  .1/245،244لابن قاضي شهبة، 

  .2/336البدر الطالع، للمحلي،  )6(
وقـرأ عليـه جماعـة، لـه مؤلفـات، أبو عبد الله جلال الـدين محمد بـن أحمـد المحلـي، أخـذ عـن البرمـاوي، والبيجـوري، والبسـاطي، وغـيرهم،  )7(

ــ. ينظـــر: الضـــوء اللامـــع، للســـخاوي، 864منهــا: شـــرح جمـــع الجوامـــع في الأصـــول، وشـــرح المنهـــاج في الفقــه، تـــوفي  ، 41- 7/39هــ
  .9/448،447وشذرات الذهب، لابن العماد، 

  .2/336البدر الطالع، للمحلي،  )8(
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: "وضمِنَ مارٌّ أمكَنـَتْهُ ذكاتهُ )1(وأما نصوص أهل المذهب فقد قال الشيخ خ في ʪب الذكاة ما نصه
وترَكَ، كترك تخليص مستهلَكٍ من نفس أو مال بيده، أو شهادته أو ϵمساك وثيقة، أو تقطيعها، وفي قتل 

فيقع  وخشبٍ  دٍ مُ وعُ بَتْ بخيط لجائفة أو فضل طعام أو شراب لمضطر شاهدي حق ترددٌ، وتركِ مواساة وج

كالمانع آلة التذكية، والتارك   )3(، فالممتنع من إظهار رسومه لتتصفح لخصمه)2("وله الثمن إن وجد ،الجدار
  لتخليص المستهلك، وكالمانع للخشب، وغير ذلك من مسائل المواساة، لا فرق بين ذلك في النظر والقياس.

النازلة بلا ريب؛ إذ ليس في كلامه ما يقتضي أن الوثيقة  )4(أما قوله: "أو ϵمساك وثيقة" فهو نصو 
للطالب أو للمطلوب أو لهما، ولا أنّ موضوع كلامه في غير الخصمين دون الخصمين، وتوَهُّمُ أن كلام ابن 

عى التخصيص فعليه إثباته، أبي زيد ومن وافقه فيما إذا كانت الوثيقة للطالب أو لهما هوسٌ، ومَن اد
  ويكفي المستدل أن يقول: بحثت فلم أجد.

  ،والأرجح ʪلثمن ،ولا ثمن معه ،إلا من خيف عليهوقال الشيخ خ في ʪب إحياء الموات ما نصه: "

كفضل بئر ماشية   ، عليهبرِ جْ وأُ  ،يصلح ذَ وأخَ  ،بئره )5(]دم[đكفضل بئر زرع خيف على زرع جاره 

ما نصه: "أربع  )7(ل الشيخ الرهوني عند قول خ: ولذي ماجل وبئر لخ عن سماع يحيىلخ ونق)6(" بصحراء

، وقال في )10(عليه )9(ه ثم نقل كلام ابن رشد )8(لا أرى أن يمنعن: الماء، والنار، والحطب، والكلأ"

 
  ما نصه: سقط من أ. )1(
  .246،245مختصر خليل، ص )2(
  لخصمه: سقط من ب. )3(
  نص: سقط من ج. )4(
  .587وردت في جميع النسخ: (فهدم)، والتصحيح من نسخة مختصر خليل المطبوعة. ص )5(
  .587مختصر خليل، ص )6(
أبــو محمد يحــيى بــن يحــيى الليثــي، أخــذ عــن مالــك، والليــث، وغيرهمــا، وسمــع منــه رجــال الأنــدلس، عــادت فتيــا الأنــدلس بعــد عيســى بــن  )7(

ــ. ينظـــر: ترتيـــب المـــدارك، للقاضـــي عيـــاض، 234إلى رأيـــه، لـــه وصـــية لطلبـــة العلـــم، تـــوفي ســـنة  دينـــار ، والـــديباج 394- 3/379هــ
  .2/353،352المذهب، لابن فرحون، 

  .7/115حاشية الرهوني على شرح الزرقاني،  )8(
وعنــه: ابنــه أحمــد، والقاضــي عيــاض، وغيرهمــا،   أبــو الوليــد محمد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي، تفقــه ʪبــن رزق، وسمــع الجيــاني، وجماعــة، )9(

هــ. ينظـر: الـديباج المـذهب، لابـن 520كانت الدراية أغلب عليه من الرواية، له: البيان والتحصيل، والمقدمات، وغيرهما، توفي سـنة 
  .1/190، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 250- 2/248فرحون، 

  .18/464ينظر: البيان والتحصيل،  )10(
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يضر به؛  آخره ما نصه: وأما النار فلا اختلاف أنه لا يجوز لأحدٍ أن يمنع من الاقتباس منها إذا كان لا
  . ه )1(عن الضرر والضرار - عليه السلام-لنهي النبي 

  قلت: فالمانع من النظر في الرسوم كالمانع من الاقتباس من النار سواء بسواء.

وقول مَن قال: كيف يعطيه سيفه ليذبحه به! كلامٌ عاميٌّ لا يلتفت إليه؛ بل يقال: نعم، إذا كان 
نفسه ويعطي سيفه ليُذبَح به؛ لتبرأ ذمته مع الله تعالى، ألا ترى أنّ  )2(منذبحه واجبا شرعا فعليه أن يمَُكِّنَ 

مَن قتل نفسا عمدا عدواʭ وعجَزَ أولياء المقتول عن الاقتصاص منه، فإنه واجب عليه أن يمكّنهم من 
شد: نفسه؛ لأنّ دمه صار مملوكا لهم، فلا يسعه من الله أن يماطلهم به، قال الشيخ ميارة عند قول المر 

ما نصه: الشرط الثالث: "تلافي ما يمكن تلافيه من الحقوق التي ترتبت عليه قبل  وليتلاف ممكنا ذا استغفار
التوبة، كردّ المظالم، وتمكين نفسه من اĐني عليه، أو من أوليائه، كانت الجناية نفسا أو جرحا أو قذفا أو 

  قال: كيف يعطيه سيفه ليذبحه به؟! . ه فقد بطل đذا النص تعجُّبُ من)3(مالا أو غير ذلك"

جبر الرجل على بيع عقاره لتوسعة المسجد، ولها نظائر ذكرها شراح  )4(ومن هذا الباب مسألة
صدر البيوع، ومنه المسألة المشار إليها بقول خ في مبطلات الصلاة: "أو وجب كإنقاذ  )5(المختصر في

المسلمين ودفعُ الضرر عنهم  فمواساةُ ا يطول تتبعه، ، ومنه مسائل اللقطة، والحجر، وغير ذلك مم)6(أعمى"
  .)7(دواجب. انظر الرهوني عند قول خ: وله الثمن إن وج

تفقد ومِن دفع الضرر عنهم حفظ أموالهم، قال الزرقاني في ʪب العارية: إنه يجب على المستعير 
 )8(]ثِّ الع[ه حصول دِ اف بترك تفقِّ مما يخُ  ما في أمانتهم دُ ع ونحوهم تفقُّ وكذا يجب على المرēن والمودَ  ،العارية

 
  .7/116،115ة الرهوني على شرح الزرقاني، حاشي )1(
  من: سقط من أ. )2(
  .2/184،183شرح ميارة الصغير بحاشية ابن حمدون،  )3(
  في أ: ومن هذا المسألة. )4(
  في: سقط من ج. )5(
  .114مختصر خليل، ص )6(
  .3/24ينظر: حاشية الرهوني على شرح الزرقاني،  )7(
، وبيــــاض في ج، والصــــواب: العــــثّ ʪلثــــاء المثلثــــة، كمــــا في حاشــــية العــــدوي علــــى شــــرح الخرشــــي، في أ، وب: العــــت، ʪلتــــاء المثنــــاة )8(

6/124.  
والعُـــثّ هـــو: الســـوس، واحـــده عُثــّـة، ويقـــال: العُثــّـة الأرضـــة، وعـــث الســـوسُ الصـــوف عثــًـا إذا أكلـــه، والعـــث: دويبـــة Ϧكـــل الصـــوف   

  ، (ع ث ث).2/392والجلود. ينظر: المصباح المنير، 
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وقد وقع التصريح  ،وهذا ظاهر ،نا ضمِ فإن لم يفعل ذلك تفريطً  ،لأن هذا من ʪب صيانة المال ؛ونحوه فيه

ه فانظر هذا الكلام فكيف يتوهم معه أنّ الخصم يمنع خصمه من النظر في  .)1(به في بعض هذه المسائل
  يها حقا؟!رسومه لكونه يدّعي أنّ له ف

 ،من الغلول منع الكتب من أهلها: "ما نصه )2(عن القرطبيقبل هذا  -أيضًا- ونقل الزرقاني 

. ه كلام الزرقاني، فانظر كيف سماه غلولا وهو من الكبائر مع )4(ه أي: غير الكتب ."غيرها )3(وكذلك

  .العارية؟! فمسألتنا التي يدعي الخصم أن له فيها حقا أولى وأحرى )5(أنه في

فالشارع كلفنا بدفع الضرر عن المسلمين، ومواساēم، وحفظ نفوسهم، وأموالهم،  )6(فبالجملة
وجلب النفع إليهم ما أمكن إلا أنّ جلب النفع دون دفع الضرر في المرتبة. حسبما تقدمت الإشارة إليه 

لإرفاق، والقرض، صدر هذا الفصل، وهما في التحقيق متلازمان، ومن مسائل جلب النفع ʪب العارية، وا
﴿قال الله تعالى: والضمان، والوديعة، وغير ذلك،        

       ﴾ ]7- 4: الماعون[.  

صلا ʪلفعل، وأما ما دام لم يحصل فلا، ومسألة فإن قلت: لعل الضرر إنما يجب دفعه إذا كان حا
الخصم المذكورة من هذا القسم الثاني، فإن الضرر غير حاصل ʪلفعل، وإنما الخصم يدعيه ʪدعاء أن له 

  حجة في رسوم خصمه.

ب القصر في السفر، والجمع ليلة المطر، وهذا في الشريعة كثير، ومنه ʪ ،)7(: المتوَقَّعُ كالواقعقلت
 

  .6/132،131لزرقاني على مختصر خليل، شرح ا )1(
أبــو عبــد الله محمد بــن أحمــد القــرطبي، أخــذ عــن أبي العبــاس القــرطبي، وغــيره، لــه مصــنفات أشــهرها: تفســيره الــذي سمــاه جــامع أحكــام  )2(

ــ. ينظـــر: الـــديباج المـــذهب، لابـــن فرحـــون، 671القـــرآن، والتـــذكرة ϥمـــور الآخـــرة، تـــوفي  ـــور ال2/309،308هــ زكيـــة، ، وشـــجرة الن
  .1/282لمخلوف، 

  في ج: وكذا. )3(
  .4/262، وينظر: تفسير القرطبي، 6/129شرح الزرقاني على مختصر خليل،  )4(
  في ج: من. )5(
  في ج: وʪلجملة. )6(
هــذه إحــدى صــيغ قاعــدة: هــل العــبرة ʪلحــال أو المــآل؟ وهــي قاعــدة خلافيــة؛ قــال الســيوطي بعــد إيرادهــا: "فيــه خــلاف، والترجــيح  )7(

تلــف، ويعــبر عــن هــذه القاعــدة بعبــارات منهــا: مــا قــارب الشــيء، هــل يعطــى حكمــه؟ والمشــرف علــى الــزوال، هــل يعطــى حكــم مخ
  .178الزائل؟ والمتوقع، هل يجعل كالواقع؟". الأشباه والنظائر، ص
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واللقطة، وما تقدم عن الزرقاني من أنه يجب على المستعير والمرēن والمودعَ تفقُّدُ ما تحت أيديهم وغير ذلك 
  مما تعليل الحكم فيه ʪلمظنة، ومسألتنا منه قطعا.

ومه متى ادعى خصمه أنّ له فيها إنما أوجبوا على الخصم إبراز رس - ɲ- واعلم أنّ أهل المذهب 
، بخلاف ما لو قيل )1(حجة؛ لأن هذا الطريق أقربُ الطرق إلى فصل الحكم، وإيصال الحقّ لأرʪبه

للمدعي: أثبِتْ أنّ لك في رسومه حجة، فربما عجز عن إثباēا والآخر منكر، فيطول الخصام أو يضيع الحق 
ب يهُجَم منه على وجه الحكم بسرعة، وهذا معنى قول الرسوم فإنه طريق قري )ʪ)2لكلية بخلاف تصفح

البُـرْزُليِ عقب فتوى ابن أبي زيد: "قلت: لأن قضاء القاضي من
ʪب تغيير المنكر، فتجب الفورية فيه  )3(

  . ه وقد تقدم هذا أثناء فتوى الشيخ ابن رحال.)4(بحسب الإمكان"

ن يقول: حوزي وملكي، ولا يكلف ببيان فإن قلت: فقد ذكروا في الدعوى على الحائز أنه يكفيه أ
المدخل إلا بعد إثبات المدعي الملكية، فعدم تكليفه ببيان المدخل أولا، كعدم تكليفه ϵبراز رسومه المشتملة 

  على حجة خصمه.

، )5(قلت: ليس مثلَه، وإنما لم يكلف هذا ببيان المدخل؛ لأنه لو بينه الآن لقيل له: أقم البينة عليه
نّةَ الحكم وطريقَه؛ لأن البينة على المدعي لا على المدعى عليه كما في الحديث، وليس تصفح وليس هذا س

  الرسوم من هذا الباب في شيء، كما هو واضح.

ولا حجة للممتنع من إبرازها في أن يقول: إذا أظهرتُ حجة خصمي كان في ذلك عليّ ضررٌ؛ لأنه 
شرع فلا ضرر عليك في ذلك؛ بل أنت المضار لخصمك يقال له: إذا كان لا يحكم عليك إلا بمقتضى ال

بتقاعدك على حجته، وتسببك في إضاعة حقه، مع أنّ حالك ولسانك ʭطقان ϥنك لا تطلب إلا حقك 
ما عندك من الرسوم حتى تتصفح ويعلم حينئذ ما لك فيها وعليك  )6(دون حق خصمك، فيقال لك: أبرزِْ 

، وهذا ما أردʭ إيراده من الأدلة في هذا الفصل، وƅʪ إذا كنت لا تخاصم إلا في حق كما تدعي
  .)7(التوفيق

 
  في ج: إلى ربه. )1(
  تصفح: سقط من ج. )2(
  من: سقط من ج. )3(
  .4/346فتاوى البرزلي،  )4(
  لى.في ج: ع )5(
  في أ: إبراز. )6(
  وƅʪ التوفيق: سقط من ج. )7(
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من  -ɲ- فإذا أحطتَ علمًا بذلك كلِّه لم يبق لك شكٌّ في أنّ الصواب ما أفتى به شيوخ المذهب 
إلزام الخصم ϵبراز ما بيده من الرسوم لتتصفح متى طلب ذلك خصمه، وأنّ من تكلف لإخراج كلامهم 

  ظاهره لم يصادف الصواب، والله الموفق. عن

رحمه - خالف ذلك من المتأخرين فنقول: قول سيدي العربي بُـرْدُلَّة  )1(ولنرجع إلى الكلام مع مَن
  : إذ لا يلُزَم أحدٌ ϵخراج ما في ملكه لخ فيه نظر.-الله

فيها أنه ينظر فيها فقط، أما أوّلاً فلأن مسألتنا ليس فيها إخراج الرسوم عن ملك رđا ʪلكلية، وإنما 
  وإن كان مراده ʪلإخراج مجرد الإبراز فهذا لا معنى له.

إطلاقه؛ إذ كم من أحد ألزمه الشرع ϵخراج ما في ملكه عن ملكه  )3(على )2(وأما ʬنيا فهو ليس
إذا اقتضت ذلك مصلحة الشرع، وهذا منه؛ لأن المصلحة فيه هي الهجوم على وجه الحكم بسرعة، وحسم 

  دة الخصام ʪلفورية، كما تقدم عن البـُرْزُليِ.ما

  : وإنمــــا مقصــــود ابــــن ســــهل بــــذلك لخ يقــــال لــــه: مــــن أيــــن لـــــك -رحمــــه الله-وقــــول الشــــيخ الرهــــوني 
  أنــــــه مقصــــــوده؟! مــــــع أنــــــه ظــــــاهرٌ في خلافــــــه، وكــــــلام ابــــــن أبي زيــــــد صــــــريح فيــــــه، والشــــــيخ الرهــــــوني ســــــلك 

  

  تفصيل المركّب، ثم اعترض. )4(طريقة

يقال له: هذا مقلوبٌ  لختراه ليس فيه أنّ تلك الوثيقة هي ملك للمطلوب وحده وقوله: فأنت 
عليك؛ لأنه حيث كان كلام ابن أبي زيد عاما فنحن نبقيه على عمومه حتى يقوم دليلٌ على تخصيصه، 

  والفرض أن لا دليل.

حالة؛  وقوله: والأعم لا إشعار له ϥخص معين صحيحٌ، ولكن نحن لا ندعي تخصيصه بحالة دون
بل ندعي أن الخصم مهما طلب خصمه ϵبراز الرسوم إلا ويجاب، سواء كانت تلك الرسوم للطالب أو 

  للمطلوب أو لهما، وإنما نص العلماء على المتوهَّم.

  وقوله في كلام الجزيري: ومع ذلك فلا حجة فيه على الشيخين مكابرةٌ.

ما وجه، يقال له: أظهِر لنا وجهًا من تلك وقوله: لظهور الفرق بين ما لهم وما للجزيري من غير 

 
  في ج: مع أن من. )1(
  في ج: فليس هو. )2(
  على: سقط في ب. )3(
  في ج: طريق. )4(
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  الوجوه حتى يعُلَم أصحيح هو أم فاسد؟ 

ــــــــــوا عليهــــــــــا ــــــــــدعاوَى مــــــــــا لم تقُِيمُ   وال
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ   ۞۞۞   ... لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ )1(بينّ

  

  والحق أن لا فرق بينهما، والله أعلم.

، وما وقوله: ويشهد لما قالاه ما نقله ابن عرفة عن المازري لخ لا شاهد لهما فيه لمن Ϧمل وأنصف

  .)2(عمل بيدتكلف له من ذلك 

دعوى بلا دليل؛ بل النظر  - أيضا- الضرر في ذلك أشد من الكتابة بمراتب لخ هذا  )3(وقوله: لأن
في رسومه أسهل من تكليفه الكتابة بمراتب، كما هو بديهي، وما يتخيل من الضرر عليه في ذلك تخيلٌ 

  عامي لا عبرة به في نظر الشرع، كما مر تحقيقه.

وقياسه النظر في الرسوم على إقامة البينة غير صحيح؛ لما بينهما من البون البعيد؛ ولأن الشارع جعل 
البينة على المدعي لا على المدعى عليه، وإذا كان اللخمي قد فرّق بين إقامة البينة والكتابة كان الفرق بين 

  إقامة البينة وتصفح الرسوم أظهَرَ وأوضح، فتأمله منصفا.

، )4(فدلّ على أنه لا قائل في المذهب ϥن المطلوب يلزمه أن يقيم حجة لخصمه لخ صحيحٌ  وقوله:

متى ϵظهار رسومه لتُـتَصَفَّح لا ندعيه، وإنما ندعي أن أهل المذهب قالوا: إن الخصم يُـلْزَمُ  )5(ولكن نحن
  طلب ذلك خصمه، وفرقٌ كبير بينهما.

د القاضي ابن سودة ومن تبعه هو ما ذكره البـُرْزُليِ وقول البعض الذي نقلنا كلامه آخرا: إن مستن
  أوائل النكاح لخ غيرُ صحيحٍ.

أما أولاً فلأنه كيف يكون مستندهم ذلك؟ والبُـرْزُليِ إنما اعتمد كلام ابن أبي زيد، ووجّهه ϥنّ حكم 
  الحاكم من ʪب تغيير المنكر، فتجب فيه الفورية، وقد تقدم قريبا.

 
  من القصيدة الهمزية، للإمام البوصيري، وتتمته: 220هذا جزء من البيت  )1(

ــــــوا عليهــــــا ــــــدعاوَى مــــــا لم تقُِيمُ   وال
  

  اءُ بيّنـــــــــــــــــــاتٍ أبناؤُهَـــــــــــــــــــا أدْعِيـــــــــــــــــــ  ۞۞۞
  

  .420ينظر: المنح المكية في شرح الهمزية، لابن حجر الهيتمي، ص  
  في ج: عملي ʪليد. )2(
  في ج: إن. )3(
  صحيح: سقط في ب. )4(
  نحن: سقط من ج. )5(
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ه: ليس عليه أن يعطيهم نسخة منها إلا برضاه يجب تقييده بما إذا كان الشهود وأما ʬنيًا فلأن قول

مثلا وتعذر ثبوت حق  )1(الذين شهدوا في الوفاة أو حضروا قسم التركة لا زالوا موجودين، أما إذا ماتوا
ضرر، الطالب إلا ϥخذ النسخة فإنه يجُبرَ صاحب الأصل على إعطاء النسخة؛ لأنّ امتناعه حينئذ من ال

وشهادة  )2(في جملة ما فرقّوا به بين شهادة الأصل؛ ولأĔم قالوا »وَلاَ ضِرَارَ  ،لاَ ضَرَرَ «والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 

كل وثيقة قام đا الخصم على خصمه ولخصمه فيها منفعة يرجوها فإن له أخذ نسخة   : إن)3(الاسترعاء
فلا يلزمه إعطاء نسختها؛ لأن الذين شهدوا đا وبما  - وهكرسم الإراثة ونح- منها بخلاف الاسترعاءات 

تضمنته حضور، فله أن يقول: اذهب إلى مَن شهد لي يقيد لك شهادته كما قيدها لي إذا كانوا حضورا. 

، فانظر قوله إذا كانوا حضورا )6(أواخر فصل الآجال من شرح التحفة )5(الشيخ التسولي )4(ه ونقله
  فهو صريحٌ فيما قلناه.

  فيمن وُقِف على أملاك بيده من أين صارت له؟ لخ هذا  ابن القطانوقول البعض: وما أفتى به 

قبل ثبوت الملكية، وقد  )7(لا شاهد فيه ؛ لأن موضوع كلام ابن القطان في الحائز إذا ادُّعِي عليه -أيضا- 
لحائز لا نصه:  اقدمنا أنه يكفيه أن يقول: حوزي وملكي، قال الشيخ التسولي صدر فصل الحوز ما 

لا أريد إظهاره كما اقتصر عليه ابن  كته ϥمرٍ لأنه يقول: ملَ  ؛صار له سببٍ  وϥيّ  ،يكلف ببيان وجه ملكه

  . ه)9(وغيره )8(يونس
 

  في ج: كانوا. )1(
  .  1/61شهادة الأصل: هي ما يمليها المشهود عليه على الشاهد. شرح التاودي على التحفة đامش البهجة،  )2(
شــهادة الاســترعاء: هــي الشــهادة الــتي يمليهــا الشــاهد مــن حفظــه، ويســندها إلى علمــه. شــرح التــاودي علــى التحفــة đــامش البهجــة،  )3(

1/61.  
  في ب: وقال. )4(
، القاضي أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، أخذ عـن محمد بـن إبـراهيم، وحمـدون ابـن الحـاج، وغيرهمـا، ولي قضـاء فـاس وتطـوان )5(

هــ. ينظـر: شـجرة النـور الزكيـة، 1258له ϖليف، منها: شرح على التحفة، وحاشية على شرح التاودي على لامية الزقاق، توفي سنة 
  .1/172، وإتحاف المطالع، لابن سودة، 1/568،567لمخلوف، 

)6( 1/63.  
  عليه: سقط من ج. )7(
لحسـن الحصـائري، وأبي عمـران الفاسـي، وغيرهمـا، كـان ملازمـا للجهـاد، لـه  أبوبكر محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي، أخذ عـن أبي ا )8(

، 2/241،240هـــ. ينظــر: الــديباج المــذهب، لابــن فرحــون، 451كتــاب في الفــرائض، وكتــاب الجــامع لمســائل المدونــة، تــوفي ســنة 
  .1/165،164وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 

  .2/254البهجة،  )9(



 
 

 

35

تقييد ࡩʏ إخراج الرسم لݏݵصم                  ISSN:2710-379Xم2023 /10ع/مجلة قȎس للبحوث والدراسات الشرعية

فقال:  ،ه قبل إثبات الملكيةكِ لْ بوجه مِ القاضي فه وإذا وقع ونزل وكلّ : )1(وقال صدر الاستحقاق

فه ببيان للقاضي أن يكلّ  )2(كان إذ ما ؛ل رجوعهقبَ فإنه يُ  ،ملكيوقال: حوزي و  ،ثم رجع ،ملكته بشراء

ه، فهذا  )3(قاله في استحقاق المعيار .وقبل الإعذار له فيها ،الملكية المستحقُّ  تَ ثبِ وجه ملكه قبل أن يُ 
  موضوع كلام ابن القطان، والاستشهاد به على فتوى ابن سودة من إفساد كلام الأئمة.

ة ابن أبي زيد ومسألة ابن سودة فرقا واضحا لخ فيه نظر واضح؛ لأن صاحب وقوله: إن بين مسأل

لابن أبي زيد  )4(فيماحسبما مرّ صدر هذا التقييد، وعبر  - أيضا-المعيار نسب ما لابن أبي زيد للمازري 
عة، ʪلحق وفيما للمازري ʪلمنفعة، وأيضا ما نقله صاحب التبصرة عن ابن سهل فيه الجمع بين الحق والمنف

  فدلّ أنّ حكمَهما واحدٌ، ومَن ادّعى الفرق بينهما فقد تقوّل على شيوخ المذهب.
والحاصل: أن فتوى ابن أبي زيد ومَن وافقه مبنيةٌ على الأساس الشرعي، والمعترِض خابطٌ خبط 

  عشواء، وقد وضح الصبح لذي عينين، والله الموفق.
ا يدعي فيها من الحجة له، فإما أن يقر وتلخيص المسألة: أن الخصم إذا طلب رسوم خصمه لم

، وإما أن يقر ʪلرسوم ويدعيَ أن )5(الخصم بوجود الرسوم واشتمالها على الحجة، وإما أن ينكر ذلك رأسا
  لا حجة فيها.

فأما إذا أقر ʪلرسوم والحجة معًا فهذا قد أقر ʪلحق لربهِّ، فيُحكَم به عليه؛ قياسا على مسألة إقرار 
  لة المذكورة في ʪب القضاء من المختصر؛ بل هذا أحرى.الخصم ʪلعدا

وأما إذا أنكر الرسوم والحجة معا فإنّ اليمين تتوجه عليه كما سبق في نص الجزيري المنقول في كلام 
  الشيخ الرهوني.

 أنّ الحق ما أفتى - والحمد ƅ- وأما إذا أقر ʪلرسوم وادعى أن لا حجة فيها فهي مسألة النزاع، وقد تحرر 
  به رجال المذهب من أن الخصم يجبر على إحضار رسومه لتتصفح، ولا عبرة بمن ʭزع في ذلك بلا دليل.

وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا ƅʪ العظيم، وصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد 

 
  .2/263شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض. البهجة بشرح التحفة، للتسولي، الاستحقاق: هو رفع ملك  )1(
  في ج: إذا كان. )2(
)3( 2/265.  
  في أ: مما. )4(
  وإما أن ينكر ذلك رأسا: سقط من ج. )5(
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  .)2(ه 1306، والحمد ƅ رب العالمين، وقيد في أواخر صفر الخير عام )1(وآله وصحبه

 
  في ج: وصلى الله على سيدʭ محمد وآله وصحبه وسلم وʪرك. )1(
  كتب قبل هذا ما نصه:   - سدده الله وستر عيوبه- د كان كاتبه في ج زʮدة: والسلام. الحمد ƅ، وق )2(

والحاصــل: أن المــدعي ʫرة يــدعي أن لــه رسمــا وضــعه هــو أو مورثــه عنــد شــخص، فــلا إشــكال في سمــاع دعــواه بــذلك، وأنــه إن     
ا، وعلـى هـذا يحمـل كـلام ابـن أجابه ʪلإقرار، والإنكار وأثبت المدعي ذلك كُلِّف المدعى عليـه بـردّه لـه، ولا يمكـن الاخـتلاف في هـذ

  سهل والبرزلي الذي في حاشية الشيخ التسولي.
وʫرة يدعي أن له حقčـا في نفـس الرسـم الـذي عنـد المـدعى عليـه وأنـه شـريك معـه فيـه صـيرّ هـو أو مورثـه مـثلاً مـع المـدعَى عليـه     

علـى المطلـوب إخـراج الوثيقـة للطالـب، ولا نـزاع في هــذا الرسـم المـذكور في كَتْبـِه وإثباتـِه، وعلـى هـذا يحمـل كـلام ابـن أبي زيـد، فيجـب 
  الشركة المذكورة. - أي: المطلوب- أيضًا، حيث سلَّمَ 

وʫرة يدعي الطالب أن له حقا في رسمٍ بيد المطلوب من غير أن يدعي أنه شـريك معـه فيـه، ولا أنـه صـيرّ معـه علـى كتابتـه، لا     
ليــه الصــحيح أنــه لا يلــزم المطلــوب إحضــار رسمــه لخصــمه، وقــد ذكــر الشــيخ التســولي في هــو ولا مورثــه، فهــذه صــورة النــزاع، والمعــوّل ع

 التنبيــه الخــامس عنــد قــول التحفــة: ومــن أبى إقــرارا أو إنكــارا البيتــين عــن الــبرزلي مــا يشــهد لمــا ذكــرʭه، ويوافــق مــا للشــيخ الرهــوني، والله
  تعالى أعلم. ه
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  من خلال دراسة وتحقيق تقييد الناصري في إعطاء الرسم للخصم نستخلص النتائج الآتية:

  اعتمد الناصري في تقييده على المصادر المعتمدة في المذهب المالكي. .1
عليه ذلك، وأحياʭً يورد حاصل   ه إن اقتضى الردّ تِ مّ أمانة الناصري في نقل كلام المخالف برُ  .2

  قط.كلامه ف
اعتنى الناصري ϵيراد أدلة المسألة من الكتاب والسنة والإجماع، ولم يكتف بنصوص أهل  .3

  المذهب، كما أنه استدل ببعض القواعد الفقهية.
لم يكن الناصري ممن ينقل نصوص الفقهاء مسلَّمَةً دون Ϧمُّلٍ فيها ونَظَرٍ، فتجده يعترض  .4

  ويناقش، ويصوِّب ويخطِّئ.
  ب الفنقلة في إيراد اعتراضات المخالفين، ومناقشتها، والجواب عنها.لو اعتمد الناصري أس .5
 الراجح ، وذكر صورها، وبينّ مسألة إعطاء الرسم للخصم هم تقييداختلخّص الناصري في  .6

  .منها في حكم كلّ صورة

فيه  وأدعو اللهَ أن أكون قد وُفقّت في إخراج هذا التقييد، وأن ينفع به كلَّ مستفيد، ويغفر لي ما وقع
  من سهو أو خطأ، والحمد الله في بدء وفي ختم، وصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هــ)، 1400إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، لعبد السلام بـن عبـد القـادر بـن محمد ابـن سـودة (ت: .1

  م.1997هـ/ 1417، 1وت، طتح: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بير 
هــ)، تـح: محمد عبـد 1072الإتقان والإحكام شرح تحفـة الحكـام، لأبي عبـد الله محمد بـن أحمـد الفاسـي، المعـروف بميـّارة (ت: .2

  م.2011هـ/ 1432السلام محمد سالم، دار الحديث، القاهرة، د ط، 
  ، د ط ت.بيروت، المعرفة دار، هـ)505:تحامد محمد بن محمد الغزالي ( بيلأ ،إحياء علوم الدين .3
هـ)، تح: جعفـر الناصـري ومحمد 1315الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري (ت: .4

  م.1997هـ/ 1418الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، د ط، 
هــ)، دار الكتـب 911كـر  السـيوطي (ت:الأشباه والنظـائر في قواعـد وفـروع الشـافعية، لجـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي ب .5

  م.1983هـ/ 1403، 1العلمية، بيروت،  ط
هــ)، تـح: فاطمـة ʭفـع، مركـز الـتراث 1131(ت: لإعلام بمن غبر من أهـل القـرن الحـادي عشـر، لعبـد الله بـن محمد الفاسـيا .6

  م.2008هـ/ 1429، 1الثقافي المغربي، الدار البيضاء، ودار ابن حزم، بيروت، ط
هـــ)، تـح: أبي لفــداء مرتضــى 864الع في حــلّ جمـع الجوامــع، لجــلال الـدين أبي عبــد الله محمد بــن أحمـد المحلّــي (ت:البـدر الطــ .7

  م.2005هـ/ 1426، 1علي بن محمد المحمدي الداغستاني، مؤسسة الرسالة ʭشرون، بيروت، ط
التــاودي، المعــروف  مشــه شــرحوđاهـــ)، 1258لأبي الحســن علــي بــن عبــد الســلام التســولي (ت: ،في شــرح التحفــة البهجــة .8

، 2هــــــــــ)، شـــــــــركة مكتبــــــــــة ومطبعـــــــــة مصـــــــــطفى البـــــــــابي الحلـــــــــبي وأولاده، مصــــــــــر، طʪ1209بـــــــــن ســـــــــودة المـــــــــري (ت:
  .م1951هـ/1370

البيـــــان والتحصـــــيل والشـــــرح والتوجيـــــه والتعليــــــل في مســـــائل المســـــتخرجة، لأبي الوليـــــد محمد بــــــن أحمـــــد بـــــن رشـــــد القــــــرطبي  .9
  م.1988هـ/ 1408، 2دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط هـ)، تح: محمد حجي، وآخرين،520(ت:

هــ)، تـح: 799تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري (ت: .10
  م.2016/ هـ1437، 1عثمان بن جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق، ط

دار ، ضــاحي عبــد البــاقي محمد، تــح: هـــ)815:تبــن محمد ابــن الهــائم ( أحمــد، لأبي العبــاس التبيــان في تفســير غريــب القــرآن .11
  م.2003/ هـ1423، 1، طبيروت ،الغرب الإسلامي

هـــ)، تـح: أحمــد بــن عبـد الكــريم نجيــب، وحـافظ بــن عبــد 805تحبـير المختصــر، لأبي البقـاء đــرام بــن عبـد الله الــدميري (ت: .12
  م.2013هـ/ 1434، 1، القاهرة، طالرحمن خير، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

هـــ)، تـــح: عمـــر ابــن عبـــاد، وزارة الأوقـــاف 707ترتيــب الفـــروق واختصــارها، لأبي عبـــد الله محمد بـــن إبــراهيم البقـــوري (ت:  .13
  م.1994هـ/ 1414والشؤون الإسلامية، المغرب، د ط، 

تــح: محمد بـن ʫويـت الطنجــي، هــ)، 544ترتيـب المـدارك وتقريـب المســالك، لأبي الفضـل عيـاض بــن موسـى اليحصـبي (ت: .14
هــ/ 1403، 2وعبد القادر الصحراوي، ومحمد بن شـريفة، وسـعيد أعـراب، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، المغـرب، ط

  م.1983
تح: الزبير دحـان، دار ابـن حـزم، بـيروت، هـ)، 1315تعظيم المنة بنصرة السنة، لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري (ت: .15

  م.2012هـ/ 1433، 1الرʪط، ط ودار الأمان،
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هـــ)، دار 852لأبي الفضــل أحمــد بــن علـي بــن حجــر العســقلاني (ت:، التلخـيص الحبــير في تخــريج أحاديــث الرافعـي الكبــير .16
  م.1989 /هـ1419 ،1، بيروت، طالكتب العلمية

النظاميـة، حيـدر  هــ)، مطبعـة دائـرة المعـارفē852ذيب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني (ت: .17
  هـ.1327-هـ1325، 1الهند، ط-آʪد

هــ)، تـح: عبـد الحميـد صـالح 1031التوقيف على مهمات التعاريف، لـزين الـدين محمد عبـد الـرؤوف بـن علـي المنـاوي (ت: .18
  م.1990هـ/1410، 1حمدان، دار عالم الكتب، القاهرة، ط

تحـت مراقبـة: ، نة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهنديـةطبع ϵعا، هـ)354:تمحمد بن حبان البستي (، لأبي حاتم الثقات .19
  م.1973 / ه1393، 1، طالهند-حيدر آʪد الدكن، دائرة المعارف العثمانية، الدكتور محمد عبد المعيد خان

، هـــ)، تـح: هشــام سمـير البخــاري، دار عـالم الكتــب671الجـامع لأحكــام القـرآن، لأبي عبــد الله محمد بـن أحمــد القـرطبي (ت: .20
  م.2003هـ/ 1423، د ط، الرʮض

هــ)، تـح: محمد 841جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضاʪ ʮلمفتين والحكام، لأبي القاسم بن أحمد البلـوي الـبرزلي (ت: .21
  م.2002، 1الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

مطبعـة الاسـتقامة، هــ) 1140(ت:حـال المعـداني علي الحسن بن ر  بيلأحاشية ابن رحال على شرح ميارة لتحفة الحكام،  .22
  مصر، د ط ب.

هــــ)، ومعهـــا 1230حاشـــية الرهـــوني علـــى شـــرح الزرقـــاني علـــى مختصـــر خليـــل، لأبي عبـــد الله محَمـــد بـــن أحمـــد الرهـــوني (ت: .23
  هـ.1306، 1حاشية محمد كنّون، المطبعة الأميرية، بولاق، ط

هــ)، تـح: 799هـان الـدين إبـراهيم بـن علـي بـن فرحـون اليعمـري (ت:الديباج المـذهب في معرفـة أعيـان علمـاء المـذهب، لبر  .24
  محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، د ط ت.

، د دار الحـديث، القـاهرة، يحيـي مـراد ، تح:هـ)486:تعيسى بن سهل الأسدي (، لأبي الأصبغ ديوان الأحكام الكبرى .25
 .م2007 /هـ1428ط، 

س بمــــن أقــــبر مــــن العلمــــاء والصــــلحاء بفــــاس، لأبي عبــــد الله محمد بــــن جعفــــر الكتــــاني (ت: ســــلوة الأنفــــاس ومحادثــــة الأكيــــا .26
هـــ/ 1425، 1المغــرب، ط -هـــ)، تــح: محمد الكتــاني وحمــزة الكتــاني ومحمد حمــزة الكتــاني، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء 1345
  م.2004

جِسْــتاني (ت:  .27 )، تــح: محمد محيــي الــدين عبــد الحميــد، المكتبــة هـــ275ســنن أبي داود، لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث السِّ
  بيروت، د ط ت.-العصرية، صيدا

هـــــ)، تـــح: أحمـــد محمد شـــاكر، ومحمد فـــؤاد عبـــد البــــاقي، 279ســـنن الترمـــذي، لأبي عيســـى محمد بـــن عيســـى الترمـــذي (ت:  .28
  م.1977هـ/ 1397، 2وإبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

ـــ .29 ـــور الزكي ـــالي، دار الكتـــب 1360ة في طبقـــات المالكيـــة، لمحمـــد بـــن محمد مخلـــوف (ت:شـــجرة الن ـــد خي ـــد اĐي هــــ)، تـــح: عب
  م.2003هـ/ 1424، 1العلمية، بيروت، ط

هــ)، تـح: محمـود 1089شذرات الذهب في أخبار من ذهـب، لأبي عبـد الله عبـد الحـي بـن أحمـد بـن العمـاد العَكـري (ت: .30
  م.1991هـ/ 1412، 1بيروت، ط-ر ابن كثير، دمشقالأرʭؤوط، وعبد القادر الأرʭؤوط، دا

مكتبـة ، وف سـعدؤ طـه عبـد الـر تـح: هــ)، 1122شرح الزرقاني على الموطأ، لأبي عبد الله محمد بـن عبـد البـاقي الزرقـاني (ت: .31
  م.2003 /هـ1424، 1، طالقاهرة، الثقافة الدينية
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هــ)، دار الفكـر، بـيروت، د 1099(ت: وسـف الزرقـانيعبـد البـاقي بـن يشرح الزرقـاني علـى مختصـر خليـل بحاشـية البنـاني، ل .32
  ط ت.

هــ)، شـركة مكتبـة 1072شرح ميارة الصغير بحاشية ابن حمدون، لأبي عبـد الله محمد بـن أحمـد الفاسـي، المعـروف بميـّارة (ت: .33
  م.1965هـ/ 1385ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط الأخيرة، 

هـــ)، تــــح: أحمــــد بــــن عبـــــد 919(ت: بي عبـد الله محمد بـن أحمــد بـن غـازي المكناسـيشـفاء الغليـل في حـل مقفــل خليـل، لأ .34
  م.2008هـ/ 1429، 1التراث، القاهرة، ط الكريم نجيـــب، مـــركز نجيبويـــه للمخطوطات وخدمــة

عبـد الغفـور عطـار، تـح: أحمـد  هــ)،393الصحاح ʫج اللغة وصحاح العربيـة، لأبي نصـر إسماعيـل بـن حمـاد الجـوهري (ت: .35
  م.1987/  هـ1407، 4دار العلم للملايين، بيروت، ط

هـــ)، عنايــة: محمد زهــير بــن ʭصــر الناصــر، دار طــوق 256صــحيح البخــاري، لأبي عبــد الله محمد بــن إسماعيــل البخــاري (ت: .36
  هـ.1311هـ، مصورة عن طبعة المطبعة الكبرى الأميرية، 1422، 1النجاة، ط

هــ)، تـح: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء الكتـب 261 مسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري (ت:صحيح مسلم، لأبي الحسـين .37
  م.1991هـ/ 1412، 1العربية، القاهرة، ط

، د ط بـيروت الجيـل،دار ، هــ)902:تشمس الـدين محمد بـن عبـد الـرحمن السـخاوي (، للضوء اللامع لأهل القرن التاسعا .38
  ت.

، : محمــود محمد الطنــاحي، تــحهـــ)771:تن عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الســبكي (تــاج الــدي، لطبقــات الشــافعية الكــبرى .39
  .هـ1413، 2، طهجر  ، دارعبد الفتاح محمد الحلوو 

هــ)، تـح: الحـافظ عبـد 851(ت: طبقات الشافعية، لتقي الدين أبي بكر بـن أحمـد الدمشـقي، المعـروف ʪبـن قاضـي شـهبة .40
  م.1987/ هـ1407، 1العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ط

هــــ)، المؤسســـة الناصـــرية للثقافـــة 1315طلعـــة المشـــتري في النســـب الجعفـــري، لأبي العبـــاس أحمـــد بـــن خالـــد الناصـــري (ت: .41
  الرʪط، د ط ت.-والعلم، سلا

هــــ) مخطـــوط محفـــوظ بمكتبـــة جامعـــة الملـــك ســـعود، بـــرقم: 1140(ت:علـــي الحســـن بـــن رحـــال المعـــداني  بيلأ، فـــتح الفتـــاح .42
)3371.10(.  

، بيروت،دار الكتـب العلميـة، هـ)1376:تمد بن الحسن الحجوي الثعالبي (، لمحمي في ʫريخ الفقه الإسلاميالفكر السا .43
  .م1995 /هـ1416 ،1ط

مــد عبــد الحــي بــن عبــد الكبــير ابــن محمد الكتــاني ، لمحفهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعــاجم والمشــيخات والمسلســلات .44
  م.1982، 2، طبيروت ،الإسلامي دار الغرب، : إحسان عباس، تحهـ)1382:ت(

هــ)، تـح: حـافظ عبـد الـرحمن محمد خـير، مؤسسـة 803المـختصر الفقهي، لأبي عبد الله محمد بـن محمد بـن عرفـة الـورغمي (ت: .45
  م.2014هـ/ 1435، 1خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، دبي، ط

لـد بـن عمـر بـن عمـار العلمـي الجزائـري، دار هــ)، تـح: خا776(ت: المودة خليل بن إسـحاق الجنـدي بيمختصر خليل، لأ .46
  م.2020هـ/ 1442، 1ابن حزم، بيروت، ودار المحسن، الجزائر، ط

، د بـيروت ،المكتبـة العلميـة، هــ)770:نحـو تأحمـد بـن محمد الفيـومي (، لأبي العبـاس المصباح المنير في غريـب الشـرح الكبـير .47
  ط ت.
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هــ)، ومعــه تكميـل ابــن ʭجـي، تــح: 696د عبـد الــرحمن بـن محمد الــدʪغ (ت:معـالم الإيمــان في معرفـة أهــل القـيروان، لأبي زيــ .48
هــ/ 1388، 2إبراهيم شبوح، ومحمد الأحمدي أبو النور، ومحمد ماضـور، المكتبـة العتيقـة، تـونس، ومكتبـة الخـانجي، مصـر، ط

  م.1968
بــــاس أحمــــد بــــن يحــــيى الونشريســــي المعيــــار المعــــرب والجــــامع المغــــرب عــــن فتــــاوى أهــــل إفريقيــــة والأنــــدلس والمغــــرب، لأبي الع .49

، 1هـــــ)، تــــح: مجموعــــة مــــن المحققــــين ϵشــــراف محمد حجــــي، وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامية، المغــــرب، ط914(ت:
  م.1981هـ/ 1401

هــ)، أطروحـة دكتـوراه، إعـداد الطالــب: 585المقصـد المحمـود في تلخـيص العقـود، لأبي القاسـم علـي بــن يحـيى الجزيـري (ت: .50
بـــن بركـــي الســـلمي، إشـــراف الأســـتاذ: محمد بـــن نبيـــل غـــانم، جامعـــة أم القـــرى، كليـــة الشـــريعة والدراســـات  فـــايز بـــن مـــرزوق

  هـ.1422-هـ1421الإسلامية، السنة الجامعية: 
تــح: أحمــد جاســم ، هـــ)974الهيتمــي (ت: بــن حجــرشــهاب الــدين أحمــد بــن محمد بــن علــي المــنح المكيــة في شــرح الهمزيــة، ل .51

  م.2005هـ/ 1426، 2ار المنهاج، بيروت، طالمحمد، وبوجمعة مكري، د
هـ)، تح: محمد مصطفى الأعظمـي، مؤسسـة زايـد بـن سـلطان آل 179الموطأ، لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (ت: .52

  م.2004هـ/ Ĕ1 ،1425يان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، ط
هـ)، تح: محمد حجي، وأحمـد التوفيـق، 1187ب القادري (ت:نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، لمحمد بن الطي .53

  م.1986هـ/ 1407، 1مكتبة الطالب، الرʪط، ط
الجــامع المغــرب عــن فتــاوى  النــوازل الجديــدة الكــبرى فيمــا لأهــل فــاس وغــيرهم مــن البــدو والقــرى، المســماة بـــ: المعيــار الجديــد .54

هـ)، تـح: عمـر بـن عبـاد، وزارة الأوقـاف 1342محمد الوزاني (ت:المتأخرين من علماء المغرب، لأبي عيسى محمد المهدي ابن 
  م.2000-1996هـ/ 1421-1417، 1والشؤون الإسلامية، المغرب، ط

هـــ)، تــح: عبــد الحميــد الهرامــة، دار 1036نيــل الابتهــاج بتطريــز الــديباج، لأبي العبــاس أحمــد ʪʪ بــن أحمــد التنبكــتي (ت: .55
 م.2000، 2الكاتب، طرابلس الغرب، ط
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